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 الحمد الل 

  ... وتمام كل نعمةيرفاتحة كل خ

 

يما  للها مانَ الشَّيْطاَنا الرَّجا  أَعُوذُ بِا

يما باسْما اللََّّا   الرَّحَْْنا الرَّحا

 « الَّذاي أَطْعَمَهُمْ مانْ جُوعٍ وَآمَنـَهُمْ مانْ خَوْفٍ »

ُ العظيم  صدق اللََّّ
 

 «قريشمن سورة  4 الآية»

 

 

 



 

 

 
 

 
 

  – اـــــند أن أنهيــوبع تدوم إلا بشكر بارئها ... وإن النعم لا ه...و فه إلا ذو إن الفضل لا يعر 
تقديم باقات الشكر والثناء  ينا إنجاز هذا الجهد المتواضع، فإن الواجب يحتم عل من  –بفضل الله تعالى 

ن نسب الفضل لأهله ممنو  رد  نبارقة معروف، أو شذرة من إحسان أو مساعدة، وأن  ينا لمن أسدى إل
 نا. نمتنااوعظيم نا سجي باقات شكر نهذا النتاج الفكري ...فإلى كلٍ منهم  شاركونا

إشرافه على مذكرتنا هاته، والذي لم   على محمد بلخير آيت عوديةالدكتور   نشكريسعدنا أن 
اللهم أجزه  ف، لتخطي الصعوبات ورفعه لمعنوياتنا يبخل علينا بتوجيهاته القيمة، وتشجيعه الدائم لنا 

هتدي للعلم يض نعمك وكرمك وارفع مقامه وأدَِمْ عز ه وعطاءه واجعله لكل من ي الجزاء من فخير
 طريقاً اللهم آمين.

 كما نتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى: 
 الدكتور شول بن شهرة عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 أستاذنا والأب العلمي الناصح الدكتور: نهايلي رابح 
 الأكبر لنا في مشوارنا الدراسي الداعم  الذي كان

 فتيحةإلى الأستاذة الفاضلة الأخضري 
كما نتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى كل الأساتذة كل  باسمه ومكانته العلمية، وإلى كل من علمنا 
وأحسن إلينا، إلى كل موظفي وموظفات كلية الحقوق والعلوم السياسية وأخص بالذكر موظفات  

ة الفاضلة من كما لا يفوتني أن أتقدم بباقات الشكر والثناء إلى النخبحليمة، حورية، سارة،  المكتبة: 
  ، وإبداء ملاحظاتهم القيمة،المذكرةأساتذتي أعضاء لجنة المناقشة الأفاضل لما بذلوه من جهدٍ في قراءة 

على علمية الرسالة،   منها قبساً منيراُ للحفاظآخذين  ناوتجشمهم عناء الحضور لوضعها في متناول يدي
 هي في أمس الحاجة إليها.  التي

 
 
 



 

 

 

 

 الذي تولاني برحمته وباركني ببركته وأحاطني برعايته الحمد لله 

أهدي هذا الجهد إلى زهرة عمري التي رافقتني دوما في حياتي كلها  

 ومسيرتي العلمية خاصة، أمي الحبيبة حماكِ الله ورعاكِ. 

فسي بذور الأمن  لإيمان والعلم، وزرع في نإلى من أرشدني إلى طريق ا

فنى عمره ليرانا ناجحين وصالحين أبي  والاطمئنان النفسي، إلى الذي أ

 رحمه الله وطيبّ ثراه.

إلى من أناروا دربي وعلموني أن أمشي فوق الأشواك وأسبر أغوار  

 الحياة بالعلم والأخلاق،

 إلى قدوتي ومثلي الأعلى  

علمي وأتمنى أن  مي أهدي لهم هذا العمل الإلى إخوتي وأخوالي وأعما 

 أبقى عند حسن ظنهم بي. 

 كُنّ سنداً وعوناً لي ريحانات قلبي أخواتي وخالاتي الحبيبات. إلى من 

 إلى من دعموني في مسيرتي العلمية صديقاتي، زميلاتي وزملائي.

 . إلى من أنهكه القلم سعيا وراء العلم والمعرفة

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

، إلى سبب وجودي ونجاحاتي ... ملك في الوجودإلى أغلى من أ

 أمي حفظها الله 

الشعلة التي لطالما أنارت دربي، إلى التاج الذي افتخرت دائما إلى 

 بوضعه ولا زلت أفتخر به ... والدي رحمه الله 

 إلى من أرى التفاؤل بعيونهم إخوتي وأخواتي ...

 إلى كل من عرفتهم أيامي ونسيهم قلمي ...

 كل في مجال تخصصه ...لب وباحث إلى كل طا

 البحث ولو بكلمة تشجيع ...إلى كل من ساهم في إنجاز هذا 

 إلى كل محب صالح للخير داعم له ...

 أهدي لكم جميعا ثمرة جهدي ... 
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 ملخص    
إن  الأمـــن مفهـــوم متعـــدد المـــداخل وأولى مداخلـــه الأمـــن القـــانوني الـــذي هـــو أحـــد الركـــائز الأساســـية، وعليـــه  

مــن الثبــات    نــوعجــود  ، فو القانونيــةقواعــد  للبتحقيــا الثبــات  ففكــرة الأمــن القــانوني تعــني ضــرورة التــزام الســلطة العامــة  
يعمــل علــى إشــاعة الســكينة والطملمنينــة وبالمقابــل يــ دي  النســبي هــذه الأخــيرة يبعــت علــى اســتقرار المراكــز القانونيــة و 

 عدم استقرار هذه العلاقات واضطرابها إلى خلا الفوضى واختلال الحياة الطبيعية للأفراد.
ــتقرار في ــرارات الإداريــــة بالشــــكل الــــذي يضــــمن  لتحقيــــا هــــذه الّايــــة لابــــد  مــــن مقومــــات تحقــــا الاســ  القــ

القانونية، ومن أهم مقوماته التمكين من النفـاذ المـادي والفكـري للقـرارات    حقوقهم واستقرار مراكزهم للمخاطبين بها
الإداريــة فضــلا عــن مقوماتــه في الســريان هــذه القــرارات، فــالأمن القــانوني يهــدف إلى اايــة الأفــراد مــن الآ ر الســلبية  

ف علـى حقـوقهم ومراكـزهم  ية القرارات الإدارية وسريانها، وهـذا مـا يكفـل ويضـمن هـم الحـا في العـيش دون خـو لنوع
 القانونية.

 أمن قانوني، قرارات إدارية، آ ر سلبية، نوعية، سريان، حقوق ومراكز قانونية.  كلمات مفتاحية:
 

Abstract  

Security is a multi-pronged concept and one of main pillars is legal 

security. Therefore, The notion of legal security means that the public authority 

shall be committed to the stability of legal rules, so the exsistence of this sort of 

relative stability  of this latter hepls in stabilizing the legal centres along with  

providing peace and tranquility. In return, the instability and disruption of these 

relationships lead to choas and disruption of the normal life of the individual.To 

achieve this goal,  there is a need to stabilize these administrative decisions so as 

to guarantee the addressees their rights as well as to stabilize their legal status. 

One of the most important fundamentals is the empowerment of physical and 

intellectual effectiveness to the administrative decisions   as well as their validity 

to these decisions. Thus, the legal security seeks to protect individuals  from  the 

negative effects of administrative decisions quality and its validity, this ensures 

and quarantees the  rights to live without fear  for their rights and legal statu

  

Keyword: administrative decisions, legal security, negative effects, validity, 

quality, rights and legal centres . 
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 مقدمة

 

 - أ  -

يعتـبر الأمـن الّايـة الـتي سـعت    ،انطلاقا من فكرة أن  غياب الأمن يصنع الفوضى وغياب العـدل يصـنع الثـورة
لتحقيقهـا،    نسـانيةيضـا الّايـة الـتي تسـعى ااتمعـات والحضـارات الإألى مـر العصـور، وهـي ع ممليها الحضارات والأإ

مــن باعتبـــاره ضـــمانا لتطــور واســـتمرارية ااتمعـــات، ومـــن  حثـــت علـــى وجـــود الأ  ديانات الســماويةالـــن مختلـــ   أكمــا  
لى الحفــاظ علــى  إضــافة  قتصــادي، بالإمنهــا الاجتمــاعي والسياســي والاألى ضــمان  أن الــدول تســعى إالجــدير بالــذكر  

 فضل.أي مجتمع يعتبر بداية حقيقية لمستقبل  أمن هذه في منها الخارجي، فتكامل عناصر الأأ

طمئنـان علـى نفسـه ومالـه  مـن يسـمح لـه بالانسـان بالأنسان، فشعور الإياة الإهم مقومات حأمن من يعد الأ
فــراد ااتمــع، لا  أداة الرئيســية لتنظــيم العلاقــات بــين  الأن القــانون هــو  أباعتبــار  كــزه، وهــذا لا يتــلمتى إلا بالقــانون، و ومر 
ــد   ــتقرارأبـ ــلمتى ذلـــك إلا مـــن خـــلال الأمـــن  ن يهـــدف ويحقـــا الاسـ ــوق  ، ولا يتـ ــة الحقـ ــانوني الـــذي يســـعى إلى اايـ القـ

 والمراكز القانونية للأشخاص وضمان الحد الأدنى من الثبات والاستقرار في المعاملات والمراكز القانونية.

ــا أن   ــذا الموضـــوع في مجــــال  الأمـــن ابمـ ــق  هـ ــاة، قـــررنا أن نسـ ــالات الحيـ ــا في كافــــة مجـ ــا ملحـ ــدا مطلبـ ــانوني غـ لقـ
 ارات الإدارية الصادرة بحا الأفراد.تخصصنا وبالأخص في مجال القر 

ــد  الإ ــامإدارة بقصـ ــا  العـ ــا الصـ ــة لتحقيـ ــا العموميـ ــيير المرافـ ــة وتسـ ــات العامـ ــباع الحاجـ ــوم    شـ ــن  تقـ ــة مـ بمجموعـ
دارة تحقيقــاً  الإ  ديــة وأخــرى قانونيــة، فــالأولى تتمثــل في مجموعــة الأعمــال والتصــرفات الــتي  تيهــاا ماحــداهإعمــال  الأ

ــا اللمنفعـــة العامـــة داريـــة، وهـــذه الأخـــيرة تعتـــبر مـــن أهـــم الوســـائل  داريـــة والقـــرارات الإلثانيـــة فتتمثـــل في العقـــود الإ، أمـ
 إحداث أثر قانوني وذلـك إمـا شنشـاء أو تعـديل أو إلّـاء  القانونية التي تستخدمها الإدارة لتحقيا هدفها والمتمثل في

خـير إلى  كـز القانونيـة للمخـاطبين بهـا مم ـا يـ دي في الأقـد يحـدث أن تمـَُس هـذه القـرارات الإداريـة بالمرا ، و مراكز قانونية
 أمن.لاإستقرار وال، مما يجعلها تقع تحت طائلة التهديد واللاالمساس بحقوقهم ومصالحهم

ان قــد شــاع منــذ مــدة طويلــة في بعــض الــدول، إلا  أنــه كــان محــل بحــت أيضــا في الفقــه  نوني وإن كــالأمــن القــا
ــاء  1''أاـــد محيـــو'' بقولـــهالجزائـــري وهـــو مـــا ذهـــب إليـــه الأســـتاذ   : أن  القاضـــي الإداري يـــوازن بـــين حـــا الإدارة في إلّـ

ء الإداري لمبـدأ عـدم الرجعيـة ولمبـدأ  قراراتها وحا الأشـخاص في ثبـات حقـوقهم واسـتقرار مراكـزهم عـبر إخضـاع الإلّـا
 احترام الحقوق المكتسبة التي ت من ااية ضد حد أدنى من الأمن القانوني.
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 مقدمة

 

 - ب  -

 ما تطرق إليه أيضا القضاء الجزائري في اجتهاد له يعد  الأول من نوعه عـا  فيـه مسـلملة الأمـن  بالإضافة إلى
ــدرته محكمـــــة التنـــــازع بتـــــاري    ــانوني مـــــن خـــــلال قـــــرار أصــ ، ويـــــنص علـــــى  000114تحــــت رقـــــم   09/01/2012القــ

ــدأ  الخصــوص، علــى أنــه '' ــةا ماعــدا الآجــا  الــ  ب ــة وااداري لقاعــدة التطبيــف الفــوري لقــانون ااجــرا ات المدني
 .''نفس القانونمن   02سريانها   ظل القانون القديما استثنا ات أخرىا غير مذكورة   المادة  

ســتثنا اتا وتنــدرن ضــمن مبــدأ عــدم رجعيــة  ل   هــذا الاالنــوعي تــدخ  د الاختصــا ع ــقوا''وعلـى أن   
ــو  ــة  القـ ــز القانونيـ ــوق والمراكـ ــس بِلحقـ ــانونيينا أو نـ ــن القـ ــتقرار والأمـ ــدد الاسـ ــة رـ ــذا الرجعيـ ــت هـ انينا إذا كانـ

 .1''المكتسبة للمتقاضين

عـديل سـتة محـاور  وفي تجربة ديمقراطية جديدة تقُبِل عليها الجزائر بتعـديل بعـض بنـود دسـتورها، والمتمثلـة في ت
ــاء في المســـودة ترســـي  مبـــدأ الأمـــن   ــور الأول  القـــانوني  جديـــدة، ومـــن أبـــرز هـــذه التعـــديلات وفـــا مـــا جـ الـــوارد في ا ـ

ــة ــية والحـــريات العامـ ــة أن : ''الدســـتور يكفـــل الفصـــل بـــين  ، وكمـــا جـــاء أ2والمتضـــمن الحقـــوق الأساسـ يضـــا في الديباجـ
الحمايــــة القانونيــــة ورقابــــة عمــــل الســــلطات العموميــــة وضــــمان الأمــــن  الســــلطات والتــــوازن بينهــــا واســــتقلال العدالــــة و 

 ، ويبقى مشروع تعديل الوثيقة الدستورية مجرد مسودة قابلة للتعديل والحذف والزيادة.3القانوني''

في أن موضـوع الأمـن القـانوني مـن المواضـيع الحديثـة، الـتي لاتـزال قيـدً البحـت،    راســةتكمن أهمية هــذا الد  
عيــة القــرارات  كس علــى مجــال القــرارات الإداريــة إذ أنــه يلعــب دوراً كبــيراً في الحــد مــن الآ ر الســلبية لنو كمــا أنــه يــنع

 الإدارية وسريانها.

عية لم تكــن مــن باب الصــدفة ســنلمتي علــى  أســباب ذاتيــة وأخــرى موضــو   لقــد دفعنــا لاختيــار هــذا الموضــوع
 بيانها كما يلي:  

في تســلي  الضــوء علــى هــذا    مــن القــانوني في حيــاة الأفــراد، والرغبــةمــن الأســباب الذاتيــة شــعورنا بأ يــة الأ
الموضوع كونه يعد  من اختصاص شعبة القانون الإداري، أما الأسباب الموضـوعية تكمـن في إدراكنـا للأ يـة القانونيـة  

مـن جهـة، ومـن  لـتي يشـهدها ااتمـع بصـفة مسـتمرة، هـذا  التي يكتسبها الأمن القانوني في ظل التّـيرات والتطـورات ا
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على الحقوق والمراكز القانونية للأفراد باعتبارهم القلب النـابض للمجتمـع، بالإضـافة إلى  جهة أخرى دوره في الحفاظ 
 رغبتنا في إثراء المكتبة الجامعية بدراسة جديدة ليستفيد منها الطلبة.

القــرارات الإداريــة    وبشــكل أساســي إلى الكشــ  عــن أ يــة مبــدأ الأمــن القــانوني في  رــدف هـــذا الدراســـة
ــراءة  وتحديـــد العلاقـــة بـــين الأمـــن القـــانوني و  ــا تســـعى أيضـــا إلى قـ ــة الـــتي يوفرهـــا للحقـــوق والمراكـــز القانونيـــة، كمـ الحمايـ

 .قراءة جديدة من القانونيالتي تناولت الأ الدراسات السابقة

ى شـكل مـذكرات  علـ  إمـاالـتي تناولـت موضـوع الأمـن القـانوني   علمية والأكاديميــةبعض الدراسات الهناك 
 : مداخلات ودراسات منشورة، ومن أبرزهاعلى شكل  وهي جد قليلة، أو 

ا أطروحــة لنيــل شــهادة الــدكتوراا  ''جرا اتــ وإ  القــانون الجزائــري    مبــادا الأمــن القــانوني''أوراكا    حوريــة  -1
 2018ا  01سعيد حْيدين جامعة الجزائر    -علوم فرع قانون عاما كلية الحقوق

ن إشـكالية ماهيـة أسـس ومبـادج وإجـراءات الأمـن القـانوني ومـاهي آليـات تفعيلهـا  الدراسة م انطلقت هذه
ن هـذا المنطلـا قسـمت الباحثـة موضـوعها  وتجسيدها؟ متبعة في ذلك المنهج التحليلي والوصفي والمنهج التاريخي. ومـ

لجانـــب التطبيقـــي لمبـــادج الأمـــن  إلى قســـمين الجانـــب النظـــري لمبـــادج وإجـــراءات الأمـــن القـــانوني في البـــاب الأول، وا
النتـائج الـتي خلصـت إليهـا    القانوني أي مدى تجسيد هذه المبـادج والإجـراءات في الجزائـر في البـاب الثـاني. ومـن أهـم

ء الإداري في أداء دوره لأجــل تجســيد القــوانين مــن خــلال ضــمان اســتقرار الحقــوق والمراكــز القانونيــة  أ يــة دور القضــا
تســاع الكبــير للســلطة التقديريــة لــمدارة شرغامهــا علــى تنفيــذ مقــررات القضــاء ومعاقبتهــا بفــر   والوقــوف في وجــه الا

 غرامات تهديدية قيمة.

، في أن هـــذه الأخـــيرة تتعلـــا بجزئيـــة تتمثـــل في آليـــات  يكمـــن وجـــه الاخـــتلاف بـــين دراســـتنا وتلـــك الدراســـة
الأمـن القـانوني في الجزائـر، أمـا دراسـتنا فهـي خاصـة  تفعيل الأمن القانوني في الجزائر وهي المبادج التي يقوم عليها  

 الحماية التي يوفرها ها.من حيت الموضوع بمقومات الأمن القانوني في القرارات الإدارية و 
بوزيدا    -2 المنافسة: ''صبرينة  القانوني  قانون  للأمن  جديد  تصور  أم  قانوني  شهادة   ا''لاأمن  لنيل  مذكرة 

 2015/2016عة قالمةا  ون الأعما ا كلية الحقوق والعلوم السياسيةا جام ماجستير   القانونا فرع قان 
ن خلال مناقشتها لمشكالية تمحور مضمون هذه الدراسة حول تحليل فكرة الأمن القانوني لقانون المنافسة م

وني؟ معتمدة في التالية: هل فعلا أحكام قانون المنافسة تجسد اللاأمن القانوني أم أنها تمثل تصور جديد للأمن القان
قسمت الباحثة عنوان بحثها إلى فصلين، الفصل الأول جاء تحت عنوان الأمن  دراستها هذه على المنهج التحليلي.
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القانوني  قانون منا  –القانوني   فتناولت فيه الأمن  الثاني  المبدئي، أما الفصل  التصور  المنافسة: نحو   –فسة:  قانون 
أن  إلزامية الأمن القانوني بالنسبة للأعوان الاقتصاديين يمتد أولًا  المتوصل إليها    ومن أهم النتائج  التهذيب والتعايش. 
 كإلزامية للاستقرار. 

دراستنا في جزئية مفهوم الأمن القانوني، وتختل  عن دراستنا في كونها تتعلا تتشارك هذه الدراسة مع  
ق والمراكز القانونية، أما هذه الدراسة تتعلا بالأمن بالقرارات الإدارية والضمانات التي يقدمها الأمن القانوني للحقو 

 القانوني ودوره في تشجيع الاستثمار.

ملتقــا الأمــن القــانونيا جامعــة  ا  ''انونيــة لفكــرة الأمــن القــانونيتطــور القيمــة الق''ا  موفــف الطيــي شــري   -3
 2012ا سبتمبر  قاصدي مربِحا كلية الحقوق والعلوم السياسيةا ورقلة

يمــة القانونيــة لفكــرة الأمــن القــانوني في مبحثــين اثنــين بحيــت تعــر  في المبحــت  ســة موضــوع القتناولــت الدرا
الأول إلى التطور التاريخي لفكرة الأمن القانوني، أما المبحت الثاني خصصه لمرحلة التطـور الفلسـفي لفكـرة الأمـن  

ل والمعـــاني والأبعـــاد،  متعـــدد الأشـــكامـــن القـــانوني  الأالقـــانوني. ومـــن أهـــم النتـــائج الـــتي خلصـــت إليهـــا الدراســـة أن  
وتشترك في مجموعها حول مجموعة الحقوق والمبادج الواجب احترامهـا  مينـا لقاعـدة قانونيـة سـليمة مـن العيـوب.  

 وأن مبدأ الأمن القانوني يعتبر أحد أهم الأسس التي يقوم عليها بناء الدولة القانونية.

ي للأمن القانوني، غير أن الاختلاف اصة بالتطور التاريخدراستنا في جزئية خ تتشارك هذه الدراسة مع  
بينهما يكمن في أن دراستنا تتعلا بالأمن القانوني في مجال القرارات الإدارية، أما هذه الدراسة تناولت تطور القيمة 

 القانونية لفكرة الأمن القانوني من حيت التطور التاريخي والفلسفي ها. 

في إنجــاز هــذه الدراســة قلــة الدراســات في موضــوع الأمــن القــانوني    اواجهتن ــالــ   هــم الصــعوبِت  ألعــل مــن  
 بالتحديد في القرارات الإدارية إن لم نقل انعدامها.

 على النحو التاة:  شكاليةيمكن طرح اابناءا على ما سبا  
 ؟ القانونيقرارات إدارية تحقف الأمن  عنها   ما هي الضمانات ال  ينتج 

 ت عدة يستوجب الإجابة عليها:ية يستوجب طرح تساؤلاولمناقشة هذه الإشكال
 ما المقصود بالأمن القانوني؟ -1
 ما هي مقومات الأمن القانوني في النفاذ إلى القرارات الإدارية؟ -2
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 ما هي مقومات الأمن القانوني في السريان إلى القرارات الإدارية؟ -3
 الإدارية؟من القانوني في مجال القرارات  كي  تعامل القضاء مع فكرة الأ -4

ولمجابــة علــى الإشــكالية المطروحــة وبلــود أهــداف الدراســة اســتعننا بالمــنهج الوصــفي فيمــا يتعلــا بالتعريــ   
بمبــدأ الأمــن القــانوني، والمــنهج التــاريخي مــن خــلال تطرقنــا لدراســة المبــدأ مــن خــلال العصــور الــتي مــر بهــا، واســتعملنا  

 ة القرارات الادارية وسريانها.في تبيان الآ ر السلبية لنوعي المنهج التحليلي

اعتمــدنا علــى خطــة لمعالجــة الموضــوع مــن كــل جوانبــه،  وتماشــياً مــع منهجيــة البحــت في موضــوعنا هــذا، فقــد  
الطبيعــة  الأمــن القــانوني: بيــان المفهــوم وبحــت في  لى ثــلاث فصــول، تطرقنــا في الفصــل التمهيــدي إلى  إوهــذا بتقســيمه  

الطبيعــة القانونيـة للأمــن  أمـا الثــاني بينـ ا فيـه    مفهـوم الأمـن القــانونيالأول تناولنـا فيــه  ، تم  تقسـيمه إلى مبحثــين  القانونيـة
، وهــو الآخــر  داريـةمقومـات الأمــن القـانوني في النفــاذ إلى القــرارات الإالفصـل الأول عالجنــا فيــه  أن   ، في حــين  القـانوني

ضــمان فهــم فحــوى  في المبحــت الأول و   ةريــداضــمان الحصــول علــى القــرارات الإتم  تنــاول    قســمناه إلى مبحثــين بحيــت
ــة ــرارات الإداريـ ــاني إلى    القـ ــل الثـ ــا في الفصـ ــاني، ا عرجنـ ــرارات  في المبحـــت الثـ ــريان القـ ــانوني في سـ ــن القـ مقومـــات الأمـ

تحصـين    مبـدأنـا فيـه إلى  قتطر   بحـت الثـانيالم، أمـا  مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية  المبحت الأول، تناولنا في الإدارية
 .يةارات الإدار القر 

الأمـن القـانوني في مجـال    بخصـوصفي خاتمـة الموضـوع مـا توصـلنا إليـه مـن نتـائج واقتراحـات   وأخيراً استعرضنا
 القرارات الإدارية.
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أمــان لبقائــه،    ضــرورة مــن ضــرورات بنــاء وتطــور ااتمــع وصــماميعتــبر الأمــن حاجــة أساســية للأفــراد، كمــا هــو  
اسـتقرار ولا حضـارة بـلا أمـن، ولا يتحقـا الأمـن إلا في  ومرتكز أساسي من مرتكـزات تشـييد الحضـارة، فـلا أمـن بـلا  
سـان  مـن أي شـعور بالتهديـد للسـلامة والاسـتقرار، فالإن  الحالة التي يكون فيها العقل الفردي والحـس الجمـاعي خاليـاً 

 ة غريزية ولا يهدأ باله إلا إذا شعر بالأمان والاطمئنان.يستشعر منذ ولادته حاجته إلى الاستقرار بصور 

الأمن أنواع منها ما هو اجتماعي واقتصادي وسياسـي... ا،، ومـا يهمنـا الآن هـو الأمـن القـانوني الـذي هـو  
انوني )المبحــت الأول(، ا إلى الطبيعــة القانونيــة  محــل دراســتنا، وقــد تم التطــرق في هــذا الفصــل إلى مفهــوم الأمــن القــ

 .)للأمن القانوني )المبحت الثاني

 من القانونيمفهوم الأ -المبحث الأو 
مصطلح الأمن القانوني من المصطلحات التي جذبت اهتمام الباحثين في مجال العلـوم القانونيـة نظـرا لارتباطـه  

المبحــت مطلبــين يتمثــل الأول في التطــور التــاريخي للأمــن القــانوني    الوثيــا بتجســيد دولــة القــانون، وســنتناول في هــذا
 لى أبعاد الأمن القانوني.إوتعريفه، أما المطلب الثاني فسنتطرق فيه  

 التطور التاريخي للأمن القانوني وتعريف    -المطلي الأو  
رة تنظــــيم حياتــــه  إن  حاجــــة الانســــان إلى القــــانون أو التشــــريع يــــنظم بــــه حياتــــه، حاجــــة فطريــــة تتطلبهــــا ضــــرو 

في تّــير مســتمر، فــإن  تمــع البشــري والــذي هــو  وعلاقاتــه داخــل ااتمــع الــذي يعــيش فيــه، ولمــا كــان القــانون يــنظم اا
ــاع ااتمـــع   ــع أوضـ ــه أن يتكيـــ  مـ ــور حـــ  يمكنـ ــع لمبـــدأ التطـ ــاة سيخضـ ــانون، وبالتـ ــيطال القـ ــة سـ هـــذا التّـــير لا محالـ

 المتطورة وعلاقاته المتجددة.

ون الــذي يحكــم ااتمعــات الانســانية يتطــور بتطورهــا ويتــلمثر بالعوامــل الــتي يتــلمثر  اس فــإن القــانعلــى هــذا الأســ
والـتي      نسان في كل وثبـة حضـاريةنساني خاضع للتطور والتّير حسب المستويات التي يصل إليها الإع الإبها، فااتم

 تحدث نتيجة تفاعله مع محيطه.  

 القانونيالتطور التاريخي للأمن   -الفرع الأو 
 يتم  التطر ق في هذا الفرع للأمن القانوني من خلال العصور التالية:
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 القانوني   العصور البدائيةمن  الأ -أولاا 
كـان مفهـوم القــانون في ااتمعـات البدائيـة والجماعــات السياسـية القديمــة الـتي تحتـل في مجموعهــا الجـزء الأكــبر  

 .1تحدد ما هو مسموح وما هو غير مسموح به من تصرفاتمن تاري  البشرية أنه مجموعة أوامر التي 
ســتبداد السياســي  وذلــك بســبب الا  ،لأمــن القــانونياففــي ظــل هــذا المفهــوم لم يكــن هنــاك مجــال لوجــود فكــرة  

، بالإضــافة إلى أن الحكــام كــانوا يحــوزون علــى كــل الســلطات، فــلا يوجــد  2الــذي كــان يمارســه الحكــام علــى ا كــومين
 .3انونية إلا التي وضعها الحاكمحقوق ولا مراكز ق

 قانوني   العصور الوسطاالأمن ال -ثانياا 

عرفت هذه المرحلة بسيادة الأعراف التي كانت تعُد  من أقدم مصادر القانون، فهي من القواعـد غـير المكتوبـة  
وأن مخالفهـا سـيتعر     التي اتبعها الأفراد في سـلوكهم أجيـالاً متعاقبـة، حـ  نشـلم الاعتقـاد لـديهم أنهـا أصـبحت ملزمـة

ح توقــع الفــرد لتصــرفاته حســب مــا يقتضــيه، كمــا يــوفر أيضــاً  لجــزاء الجماعــة، وبالتــاة فهــو معــروف بــين النــاس مــا يتُــي
 الاستقرار في الحقوق والعلاقات والمراكز القانونية.  

دم بضـرورة وجـود قواعـد قانونيـة تـنظم حياتـه الاجتماعيـة، ظهـ رت مجموعـة مـن  نتيجة لحاجـة الانسـان منـذ القـِ
، وهذه القوانين ماهي إلا مجرد تـدوين للقواعـد العرفيـة  القوانين، كقانون صولون واو رابي ومانو والألواح الاثني عشر

 السائدة.

الــبعض يرُجـــع جـــذور فكـــرة الأمـــن القـــانوني لمرحلـــة القــانون الرومـــاني ومـــن أبـــرز تجليـــات ذلـــك: قـــانون الألـــواح  
هم  لإنهاء احتكار الكهنـة للنفـاذ المـادي للقـانون ومعرفتـه و ويلـه لصـالحذي أتى  ق.م( ال  450 -499الاثني عشر )

 .4وإخضاع العامة له

 
ــ وإمبــادا الأمــن القــانون   القــانون الجزائــري ، أوراك حوريــة -1 ســعيد  -، أطروحــة لنيــل شــهادة الــدكتوراه علــوم فــرع قــانون عــام، كليــة الحقــوقجرا ات

 .36، ص 22/02/2018تاري  المناقشة  ،-01-ايدين جامعة الجزائر 
ملتقـى الأمـن القـانوني، جامعـة قاصـدي مـرباح، كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية،  ،تطور القيمة القانونيـة لفكـرة الأمـن القـانونيشري ، موفا الطيب    -2

 .36، ص 2012ديسمبر   06-05ورقلة، يومي 
كليـة   -عـام، جامعـة عبـد الحميـد بـن باديـس، أطروحة لنيل شهادة دكتـوراه في القـانون الالأمن القانوني للحقوق والحريات الدستوريةفهيمة بلحمزي،    -3

 .12، ص 2018 -2017م السياسية، مستّانم، الحقوق والعلو 
 .12، ص رجع السابابلخير محمد آيت عودية، الم  -4
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لعــب العــرف دوراً كبــيراً في تجســيد الأمــن القــانوني في تلــك المرحلــة، لأن القاعــدة العرفيــة تنشــلم بــب ء، وتكــون  
فة الوضوح والاسـتقرار الـتي تعتـبر مـن  ر فيها صنها تتوفأ  واضحة بالنسبة للمخاطب بها ح  وإن لم تكن مكتوبة، إلا  

 ف له أ ية كبيرة في توفير هذا الأخير.مطالب الأمن القانوني، فالعر 

 الأمن القانوني   عصر النهضة الأوروبية -ثالثاا 
وروبيـة، فتّـيرت نظـرة الفقـه للقـانون،  في عصر النهضة كانت حركة ثقافية أثمرت بعما على الحياة الفكريـة الأ

أنــه ينبّــي النظــر إلى القــانون  ''  :  1رة الحــا، وفي ذلــك يقــول دونــويــت ظهــرت بجانــب القــانون فكــرة أخــرى هــي فكــبح
، وهـذا مـا أدى إلى ظهـور النظريـة الثنائيـة  ''اً للـدعاوى كمـا كـان يفعـل الرومـان باعتباره نظامـاً للحقـوق وليسـت نظامـ

و نيهمــا الحقــوق    نون وهــو مجموعــة مــن القواعــد العامــةللنظــام القــانوني الــذي أصــبح يتكــون مــن شــطرين: أوهمــا القــا
 .2ها قواعد القانون الحماية اللازمةالتي يجب أن توفر  

من هنا يمكن القول أنه بلغ الاهتمام بفكرة الأمـن القـانوني باسـتقلال بعـض الحقـوق عـن القـانون وعـدم قـدرة  
 لوضعي اايتها.القانون المساس بها، باعتبارها حقوق طبيعية، وعلى القانون ا

يميـــل إلى بنـــاء القـــانون علـــى أســـاس فكـــرة    تجـــاهالامـــع أواخـــر القـــرن التاســـع عشـــر وبدايـــة القـــرن العشـــرين بـــدأ  
: مــن جهــة القــانون  3الالتــزام ولــيس علــى فكــرة الحــا، وانتهــى الفقــه القــانوني إلى فكــرة ازدواج النظــام القــانوني، فهنــاك

نهــا مــا هــو مبــني علــى الحــا وتســمى بالمراكــز الشخصــية،  وهــذه المراكــز مومــن جهــة أخــرى المراكــز القانونيــة الخاصــة،  
 ومنها ما هو مبني على فكرة الواجب وتسمى بالمراكز الموضوعية.

وبهذا تكون قد ارتسمت معالم نظرية الأمن القانوني الذي من خلالـه يسـتلزم علـى المشـرع مراعـاة هـذه المراكـز  
 القانونية في عمله التشريعي.

داة الحــرب العالميــة الثانيــة، كنتيجــة  مــن الظهــور للأ  فكــان أول قــانوني كمصــطلح قــانوني في القــانون الألمــاني غــَ
، أيــن أكــدت ا كمــة  ''دولــة القــانون ''لنظــرة جديــدة أصــبحت تطبــع العلاقــة بــين الدولــة والمــواطن تقــوم علــى مفهــوم  

انوني كعنصــر ضــروري لمبــدأ دولــة  الأمــن القــ'' 19/12/1196:  4الدســتورية الفيدراليــة الألمانيــة هــذا في قرارهــا بتــاري 
 

، 2، ع 03، دراســات في الوظيفــة العامــة، االــد 06/01، رقــم: الأمــن القــانوني مــن خــ   قــانون الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــ بــن عــامر بــواب،  -1
  .19، ص 2018جوان  

 .39وراك، المرجع السابا، ص أحورية  -2
 .38 موفا طيب شري ، المرجع السابا، ص  -3
، 2، ع 03، دراســات في الوظيفــة العامــة، االــد الأمــن القــانوني كقيمــة ل ســتثمار الأجنــ    الجزائــربــن شــهرة شــول، بلخــير محمــد آيــت عوديــة،  -4

 .02، ص 2018ديسمبر 
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ــي قــــانوناً، وتتخــــذ أحكامــــاً   ــة للدولــــة في مجاهــــا ا مـ ــواطن توقــــع التــــدخلات الممكنـ ــانون، يفُــــتر  أن يســــتطيع المـ القـ
ن يتمكن من الاطمئنان إلى تصرفه المطابا للقانون السـاري، سـيعترف بـه بكـل النتـائج القانونيـة الـتي  أمناسبة، يجب  

 .''به مُسْبقاً  ارتبطت

وقتهــا قــررت ا كمــة أنــه بالنســبة للمــواطن الأمــن القــانوني يتجلــى قبــل كــل شــيء في اايــة الثقــة، ومنــذ ذلــك  
 التاري  أصبحت هناك علاقة قوية بين الثقة العامة والأمن القانوني.

والاجتهـاد الدسـتوري الـذي  كما يعتبر الأمن القانوني مبدأ من المبادج الدستورية في البرتّال وفقاً لرأي الفقـه  
 .1يعتبر أن دستورية المبدأ تنبع من كونه مرتب  بفكرة دولة القانون الديمقراطية

فكـ ــــدخل الأمـ ــــت  الق ـــــــرة  الأوروبي ـــن  الدول  بعض  إلى  عبــــــانوني  بوابــــة  قانـــــر  ااموعــــة  الأوروبيــــون  ة ـــــة 
الأو  العدل  محكمة  قضية و ر فكرسته  بمناسبة  عب1962/ 06/04بتاري :    ( BOSCH)2بية  تحت  الثقـــــ،  ة ـــــارة 

د ذلك ـ ــــي بهذا الخصوص، وبعـــــائـــــاد قضــــــ، بحيت أصدرت اجته"Confiance Légitime La"  3ة ـــــروعــــــالمش
فـــــالضبـوب الرقم  1970جويلية    14ي:  ــ   الفكرة تحت  به 69/57:  قضية أخرى بخصوص نفس  اعترفت  ، كما 

الإ لحقوق  الأوروبية  في:  ا كمة  قضية  05/05/1981نسان  تم  (  DURBECK)  في  الثقة الإ  أين  بمبدأ  قرار 
 المشروعة والتي تعتبر من عناصر الأمن القانوني. 

ل دائمـــــاً المرجـــــع التـــــاريخي للقـــــانون الجزائـــــري، نلاحـــــ  أنـــــه  ثـــــر  وفي النظـــــام القـــــانوني الفرنســـــي الـــــذي شـــــك  
لأمــن القــانوني مــن خــلال مجلــس الدولــة الــذي لعــب  باجتهــادات القضــاء الأوروبي والألمــاني، فكــان اســتقباله لفكــرة ا

لدولــة بعنــوان  بالتقريــر الســنوي الــس ا 1991: المرحلــة الأولى تبــدأ ســنة  4فيهمــا دوراً فاصــلاً في مــرحلتين اثنــين و ــا  
عــدم اســتقرار القواعــد القانونيــة،    الأمــن نتيجــة التضــخم المعيــاري،والــذي حــذ ر فيــه مــن حالــة عــدم    ''الأمـن القــانوني''

الأمــن القــانوني وتعقيــد  ''بعنــوان   2006وتــردي نوعيــة القــانون، أمــا المرحلــة الثانيــة بــدأت بتقريــر مجلــس الدولــة لســنة  
 .(Société KPMG)بدأ الأمن القانوني بمناسبة النظر في قضية  حينها تم  الاعتراف بم ''القانون 

 

 .07، ص 07/10/2015، مجلة الملحا القضائي، الاجتهاد القضائي والأمن القضائيد الراان اللمتوني، عب  -1
 .02بن شهرة شول، بلخير محمد آيت عودية، المرجع السابا، ص   -2
در على ضوء قواعد القانون المطبا، ذلك، تقُكل وضعية في الواقع، ما لم يقرر خلاف ''لثقة المشروعة أنها امحكمة العدل للمجموعة الأوروبية  تعرف    -3

أنظـر عبـد اايـد غميجـة، مبـدأ الأمـن القـانوني ''، وأن يكون القانون واضحاً ودقيقاً حتي يمكـن للفـرد أن يعـرف حقوقـه وواجباتـه موقفـة علـى ضـوء ذلـك
ســبة المــ تمر الثالــت عشــر للمجموعــة الإفريقيــة ضــاة بمناوضــرورة الأمــن القضــائي، عــر  مقــدم في إطــار النــدوة المنظمــة مــن طــرف الوداديــة الحســنية للق

 .05، الدار البيضاء، المّرب ص 2008مارس  28وم يللاتحاد العالمي للقضاة، 
  .18-16 ص بلخير محمد آيت عودية، المرجع السابا، ص  -4
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عــرف الاهتمــام بالأمــن القــانوني مراحــل مــد  وجــزر  مــن طــرف الفقــه الفرنســي منــذ أكثــر مــن قــرن، إلى أن  د  فقــ
د مُكـو ن مـن مكـونات دولـة القـانون، فقـد عـُرف تصـور  عاد الاهتمام به حالياً بشكل أكثر قوة بعدما كـان يعُتـبر مجـر  
السـلبية لعـدم اسـتقرار القـانون وذلـك في إشـارتهم للتوقـع    الأمن القانوني لقدماء الم لفين الـذين كـانوا لا يجهلـون الآ ر

  .1ني دون استخدام عبارة الأمن القانونيالقانو 

لتوقعـــات  كمـــا يجـــد الأمـــن القـــانوني تطبيقـــات قضـــائية لـــه في النظـــام القـــانوني البريطـــاني، بصـــفة خاصـــة اايـــةً  
 سسة للأشخاص من التعديلات المفاجئة لسياسات الإ

ُ
 .2دارة العامةالم

 لأمن القانونيا  لمصطلح  التحليل اللغوي  -الفرع الثاني

يثــير معــم الأمــن القــانوني الكثــير مــن الّمــو  والتعقيــد ممــا أدى بنــا إلى دراســته في شــقيه الأمــن والقــانون مــن  
 الحقيقي من خلال مجموع التعريفات التي أوجدها الفقه والقضاء.أجل الوصول إلى معناه  

 كـــل اعتـــداء يمـــس بالأفـــراد ســـواء كـــان في أمـــواهم    لأمـــن والـــذي هـــو اايـــة ضـــد الشـــا الأول منـــه والخـــاص با
أو شــرفهم أو عرضــهم، ســواء كــان علــى المســتوى الــوطني أو الــدوة )فــرع أول(، أمــا الشــا الثــاني والمتمثــل في القــانون  

نظــام في ااتمــع،  ذي هــو مجمــوع قواعــد الســلوك الملزمــة الــتي يجــب علــى الأفــراد احترامهــا بهــدف ضــمان الأمــن والالــ
لى اايـة وذلـك مـن خـلال  إد  ذاتـه بحاجـة  فالقانون جاء بهدف تحقيا الأمن في ربوع ااتمع، في حـين أنـه هـو في حـ

 (.توفير أمن قانوني له )فرع  ني

 واصط حاتعري  الأمن لغة  -أولاا 
 نتطرق هنا بالتحديد إلى تعري  الأمن لّة واصطلاحاً 

 الأمن لغة  -1
والأمانــة بمعــم وقــد أمنــت فــلمنا آمــن وآمنــت غــيري مــن الأمــن والأمــان، والأمــن ضــد الخــوف،   الأمــان   :الأمــن

الطملمنينـة وعـدم الخـوف،  يعـني  ، و 3ضد الكفر والإيمان بمعـم التصـديا ضـده التكـذيب والأمانة ضد الخيانة، والإيمان 
 .  4والثِ قة وعدم الخيانة

 
 .09عبد اايد غميجة، المرجع السابا، ص   -1
 .02ص ا، المرجع الساببن شهرة شول، بلخير محمد آيت عودية،   -2
مجلـة البحـوث العلميـة والدراسـات  ،دراسة تأصيلية فقهيـة: ووسائل  الاجتماعيمقومات الأمن واص، محمد سليمان، مراد البلوشي، لاسماعيل كاظم    -3

 .    48-47 ص ، ص11 سلامية، عالإ
4- http://elmasa-security.net/. (Consulté le 05/01/2020 à 17.00 h). 

http://elmasa-security.net/
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في مقابلــة خــوف العــدو بخصوصــه. والأمــن يتعلــا    ويكــون الأمــن كمــا يعــني طملمنينــة الــنفس وزوال الخــوف،
 . 1تقبلبالمس

 الأمن اصط حا -2

لنجـاح أي  وجـه  المقصود بالأمن ذلك الظرف الضروري لنمـو الحيـاة الاجتماعيـة وازدهارهـا، والشـرط الأساسـي  
و كيـــد  مـــن أوجـــه النشـــاط البشـــري زراعيـــا أو صـــناعيا أو اقتصـــاديا، فهـــو مـــن ألـــزم الضـــروريات لحفـــ  كيـــان الدولـــة  

 استقلاها.

ــه ــاني الأمـــن بأنـ ــاهر الجرجـ ــد القـ ــر ف عبـ ــ:  2بحيـــت عـ ــان  ''عـ ــروه في الزمـ ــع مكـ ــري  ''،  الآتيدم توقـ ــه هنـ ويعـــبر عنـ
Henry)كيســنجر    Kissinger  )  وزيـــر الخارجيـــة الأمريكــي الأســـبا مـــن خــلال مجموعـــة التصـــرفات الــتي يقـــوم بهـــا

 . 3لى حف  حقه في البقاءإااتمع سعيا من خلاها 

:  4بأنــه  ''  جــوهر الأمــن''في كتابــه    ''روبــرت مكنمــارا''الأمــن مــن طــرف وزيــر الــدفاع الأمريكــي الأســبا    فعــُرِ  
وأن      هــا الاقتصــادية أو الاجتماعيــة أو السياســية في ظــل اايــة مضــمونةإن الأمــن يعــني التطــور والتنميــة، ســواء من''

تهــدد مختلــ  قــدراتها ومواجهتهــا؛ لإعطــاء الفرصــة    الأمــن الحقيقــي للدولــة ينبــع مــن معرفتهــا العميقــة للمصــادر الــتي
 .''ت تنمية حقيقية في كافة ااالات سواء في الحاضر أو المستقبللتنمية تلك القدرا

وهـو المعـم    ،''ااية الأمة من خطر السيطرة بواسطة قوة أجنبية''البريطانية هو  ر دائرة المعارف  الأمن في نظ
قــدرة الدولــة علــى اايــة قيمهــا الداخليــة مــن التهديــدات  ''العلــوم الاجتماعيــة بأنــه:    ذاتــه الــذي أوردتــه دائــرة المعــارف

5''الخارجية
. 

الـــذي يصـــدر عـــن الدولـــة لتنميـــة ودعـــم أنشـــطتها الرئيســـية، مثـــل  الجهـــد اليـــومي المـــنظم  ''عرفـــه الـــبعض بأنـــه:  
نشـــــطة، لتحقيـــــا الأهـــــداف  السياســـــية والاقتصـــــادية والاجتماعيـــــة، ودفـــــع أي تهديـــــد أو عـــــائا أو إضـــــرار بتلـــــك الأ

 .6''والّايات التي تعبر عن الرضى العام في ااتمع 

 
1- https://ar.islamway.net/article/36567. (Consulté le 05/01/2020 à 17.05 h).  
2- https://ar.islamway.net/article/36567, ref préc. (Consulté le 05/01/2020 à 17.05 h). 

، موجهـة لطلبـة السـنة الثانيـة ماسـتر علـوم سياسـية، تخصـص مطبوعة الدعم البيداغوجي   مقيـا  الاسـتراتيجية والأمـن الـدويفاتح النور راـوني،   -3
 . 04السياسية، قسم العلوم السياسية، ص استراتيجية وعلاقات دولية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، كلية الحقوق والعلوم 

4- http://farahadam90.sudanforums.net/t1121-topic. (Consulté le 05/01/2020 à 17.15 h). 
  التاة: راب توفر في ال، مدراسات تأصيل نظري: مقومات وسياسات الأمن القوميعزت عبد الواحد،   -5

-https://platform.almanhal.com/Files/2/84256. (Consulté le 05/01/2020 à 17.15 h). 
6- http://elmasa-security.net/, ref préc. (Consulté le 05/01/2020 à 17.20 h).   

https://ar.islamway.net/article/36567/
https://ar.islamway.net/article/36567/
http://farahadam90.sudanforums.net/t1121-topic
https://platform.almanhal.com/Files/2/84256
http://elmasa-security.net/
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... لــن يعــيش العــالم في ســلام إلا إذا ســاد الأمــن في  ''وقــد جــاء في تقريــر للجنــة الدوليــة للتنميــة البشــرية أنــه:  
 .1''حياة الناس اليومية...

لسـواء، لـذلك فقـد اهتمـت غالبيـة الـدول  فالأمن يعد من أهم عناصر الاسـتقرار الـداخلي والـدوة علـى حـد ا
 ى كافة الأصعدة بما في ذلك الأمن القانوني.على تفعيل فكرة الأمن عل

  :في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، ومن أمثلة ذلك نجد قوله تعالى بعد   ''لأمن''اكما ذكُِر مصطلح  

لْطانًا  تَخافُونَ أنََّكُمْ أَشْركَْتُمْ باِ   وكََيَْ  أَخافُ ما أَشْركَْتُمْ وَلا{: 2بسم الله الران الرحيم فَـلَمي   للََِّّ ما لمَْ يُـنـَز لِْ بهِِ عَلـَيْكُمْ سـُ
تُمْ تَـعْلَمُونَ، الَّذِينَ آمَنُوا وَلمَْ يَـلْبِسُوا إِيمانَـهُمْ بِظلُْمٍ أوُلئِ  مْ مُهْتـَدُ الْفَريِقَيْنِ أَحَا  بِالْأمَْنِ إِنْ كُنـْ نُ وَهـُ مُُ الْأمَـْ ، وقولـه  }ون كَ هـَ

الَ  {:  3تعـــالى هِ وَقـــَ هِ أبََـوَيـــْ َ  آوَى  إلِيَـــْ ى  يوُســـُ وا عَلـــَ ا دَخَلـــُ ينَ فَـلَمـــَّ ُ آمِنـــِ اءَ اللََّّ رَ إِن شـــَ وا مِصـــْ ، وقولـــه عـــز  وجـــل  }ادْخُلـــُ
4  :

راَهِيمُ  قــَالَ  وَإِذْ { لْ  رَب ِ  إِبــــْ ذَا اجْعـــَ دَ  هـــَ  نِي  الْبـَلـــَ ا وَاجْنُـبـــْ دَ  أَنْ  وَبــَنِيَّ  آمِنـــً نَ الْأَ  نَـعْبـــُ ، وقولـــه عـــز  وجـــل  }امَ صـــْ
رَبَ {  :5 ُ   وَضـــَ اللََّّ

 فلََمذَاقَـهَا اللََِّّ  بِأنَْـعُمِ  فَكَفَرَتْ  مَكَانٍ مِنْ كُلِ    رَغَدًا رزِْقُـهَا يََتْيِهَا مُطْمَئِنَّةً  آمِنَةً  كَانَتْ  قَـرْيةًَ  مَثَلًا 
 . }يَصْنـَعُونَ  كَانوُا بماَ الْخوَْفِ و  لبَِاسَ  اللََُّّ   

الأمــن نعمــة عظيمــة، بــل يكــاد يكــون مــن أعظــم الــنعم لأن مقتضــاه  يات يتضــح لنــا أن  ومــن خــلال هــذه الآ
بالرضـا والسـعادة.    الأمن النفسي والطملمنينة والسـكينة الـتي يستشـعرها الإنسـان، فيـزول عنـه هـاجس الخـوف، ويحـس  

 والشعور بالأمن غاية في الأ ية، ومن ا فقد جعله الله عز وجل نعمة جليلة. 

 القانون لغة واصط حا ري تع -ثانياا 

فــــراد  وقــــة، إذ يعــــد بمثابــــة أداة لتنظــــيم ســــلوك الأيحتــــل القــــانون عنــــد كــــل مجتمــــع مكانــــة خاصــــة، ودرجــــة مرم
 واهيئات، ودونه يدخل ااتمع في مراحل من الفوضى والاضطراب، وعدم الاستقرار.

 
 .30، ص رجع السابافهيمة بلحمزي، الم  -1
  من سورة الأنعام. 82-81الآية الكريمة رقم   -2
 من سورة يوس .  99الآية الكريمة رقم   -3
 من سورة إبراهيم.  35الآية الكريمة رقم   -4
 من سورة النحل.  112الآية الكريمة رقم   -5
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 القانون لغة  -1

   بـت  لنظـام  خاضـعا  الأمـر  هـذا  يعتـبر  حيـت  واحـدة،  وتـيرة  علـى  معـين   أمـر تكـرار بـه ويقصـد  النظام، يعني :1القانون 
   .معلوم

  المســتقيمة، فهــي كلمــة معربــة أخــذت مــن الكلمــةكلمــة القــانون هــي كلمــة يونانيــة الأصــل ويقصــد بهــا العصــا  
، وهــذه الكلمــة في هــاتين اللّتــين معــم مجــازي يــدل علــى  Kanon 2  أو مــن الكلمــة اللاتينيــة  Kanunاليونانيـة  

 .3القاعدة أو النظام أو المبدأ أو الاستقامة في القواعد القانونية

ااــال القــانوني كمعيــار لقيــاس مــدى احــترام الفــرد لمــا  فكلمــة قــانون تحمــل معــم الاســتقامة، وتســتخدم في  
 دة القانونية أو تنهاه عنه أو انحرافه عن ذلك. مره به القاع

 القانون اصط حاا  -2

،  جتمـاعي معـين  امجموعة القواعد التي تـنظم علاقـات أفـراد الجماعـة البشـرية بهـدف إقامـة نظـام  ''القانون هو: 
 .''بالقوة، عند الضرورةتمع احترامها أن يكفل ااعلى 

ب احترامهـا بفــر  الجـزاء المناســب في  عيـة عامــة ومجـردة يجــمجموعـة قواعــد اجتما: ''وبمعـم آخــر القـانون هــو
 .4''حالة مخالفتها

 صط حي للأمن القانونيالتعري  الا  -الفرع الثالث

فهـو مـن ملامـح دولـة القـانون، وعلـى    ''La Sureté''من القـانوني مـن العناصـر المكونـة للأمـن ككـل  الأ  يعد  
 الدستور أو النصوص التشريعية إلا في بعض الدول.الرغم من ذلك فإنه لم يتم النص عليه صراحة في  

ر لم يخلـــو مـــن  لى تعريـــ  جـــامع مـــانع للأمـــن القـــانوني إلا أن الأمـــإفعلـــى الـــرغم مـــن الصـــعوبات في الوصـــول  
 محاولات الفقه والقضاء، في تحديد معناه.

 
1-

 https://www.droitetentreprise.com/. (Consulté le 06/01/2020 à 18.30 h).   
، جســور للنشــر والتوزيــع، الجزائــر، 04، ط التشــريا الجزائــريلنظريــة العامــة للقــانون وتطبيقارــا   ا :لى العلــوم القانونيــةإالمــدخل عمــار بوضــياف،  -2

 .16، ص 2014
 .13، ص 2003، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الوجيز   نظرية القانون :لى العلوم القانونيةإمدخل محمد سعيد جعفور،   -3
 .09، ص 2006، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، نظرية القانونا نظرية الحف :المدخل للعلوم القانونيةمحمد الصّير بعلي،   -4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://www.droitetentreprise.com/
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 التعري  الفقهي للأمن القانوني -أولاا 

قانونيـة، سـواء  طـر هـو القـانون، أي الخطـر القـادم مـن قاعـدة  إن نسبة الأمن إلى القانون يـوحي أن مصـدر الخ
كــل شــخص لــه الحــا في اســتقرار  يقتضــي أن   كــان مصــدرها تشــريع أو تنظــيم أو اجتهــاد قضــائي، فــالأمن القــانوني

 القاعدة القانونية، وأن يكون في ملممن من التعديلات المفاجئة التي يمكنها أن ت ثر على الاستقرار.

معرفة الأفراد لمراكزهم القانونية على نحـو دقيـا وم كـد وواضـح، إذ يمكـنهم  '': 1نهمن القانوني بأعر ف الفقه الأ
علـيهم مـن واجبـات، وهـو مـا يتـيح هـم التصـرف باطمئنـان اسـتنادا إليهـا دون  ذلك من معرفة ما هم مـن حقـوق ومـا  

 .  ''و قلا من نتائج هذا التصرف في المستقبلأخوف  

وجــود نــوع مــن الثبــات النســبي للعلاقــات القانونيــة وحــد أدنى مــن الاســتقرار للمراكــز  '':  2ريفــه أيضــا بأنــهتم  تع
والطملمنينة بين أطراف العلاقات القانونية بّض النظر عما إذا كانت أشـخاص قانونيـة  القانونية لّر  إشاعة الأمن 

يـــة القائمــة وقـــت مباشـــرتها  شــخاص ترتيـــب أوضـــاعها وفقــا للقواعـــد القانونخاصــة أم عامـــة، بحيــت تســـتطيع هـــذه الأ
الـثلاث، ويكـون  حدى سلطات الدولـة  إتتعر  لمفاجئات أو أعمال لم تكن بالحسبان صادرة عن   لأعماها دون أن 

 .   ''من شلمنها هدم ركن الاستقرار أو زعزعة روح الثقة والاطمئنان بالدولة وقوانينها

شـ ونها عـن طريـا القواعـد القانونيـة أن تـوفر أكـبر  فكرة الأمن القانوني تعني أن  على الدولة وهـي بصـدد إدارة  
  تــــرتيبهم  قــــو  بقواعــــد قانونيــــة جديــــدة تُ مكانيــــة مفاجــــلمتهم  إمــــن الثبــــات النســــبي لتلــــك القواعــــد وعــــدم  قــــدر ممكــــن  

ا  ألأوضــاعهم وفــا ذلــك. غــير   ن  ذلــك لا يعــني غــل يــد الســلطة تمامــا عــن إجــراء أي تّيــير في القواعــد القانونيــة، وإ ــ 
وضـاع ااتمـع وبـين حـا الأفـراد  أمكانية التّيير في تلك القواعد وفا مـا يتطل بـه تطـور  إإجراء موازنة بين   يعني وجوب
 من الدولة والأفراد بمقتضياتها.  لتزاماعد القانونية المعمول بها ووجوب  قدر كاف من وضوح القوافي ضمان  

دة القـــانون الـــتي تكفـــل  شـــروط جـــو شـــرط مـــن  ''  الأمـــن القـــانوني بأنـــه: 3(Anne Panneau)وعـــر ف الفقيـــه  
 .  ''الوصول إلى التحقيا الفعلي والدائم لأهداف المعنيين بالقانون 

 
 .122، ص 2003، 3ع ، مجلة الدستورية، القاهرة، الحماية الدستورية للأمن القانونيمد العصار، يسرى مح  -1
 .04، ص 2010، 8 ع مركز دراسات الكوفة، ،الدستوريةمن القانوني ومبدأ رجعية أثر الحكم بعدم الموازنة بين فكرة الأعامر زغير محيسن،   -2

3-
 Anne PENNEAU, La sécurité juridique à travers le processus de normalisation, Sécurité juridique et sécurité 

technique: indépendance ou métissage Conférence organisée par le Programme international de coopération 

scientifique (CRDP / CECOJI), Montréal, 30 septembre 2003, p 01. (Consulté le 14/01/2020 à 19.00 h) sur le 

lien suivant: http://www.lex-electronica.org/docs/9-2_penneau.pdf 
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ــاً  ــانوني يضـــمن للمـــواطنين فهمـ ــانوني هـــو جـــودة نظـــام قـ وثقـــة في القـــانون في وقـــت معـــين، والـــذي    فـــالأمن القـ
هـو قـانون المسـتقبل، إذن فهـو يـترجم المتطلبـات اللازمـة لجـودة القـانون وقابليتـه للتوقـع،   حتمـالالامع كامـل  سيكون 

 فهو يقوم على أمرين مهمين: قابلية القانون للتوقع ووضوح القاعدة القانونية المطبقة.

مـين،  مايـة، يهـدف إلى  كل ضـمانة، وكـل نظـام قـانوني للح''  الأمن القانوني بأنه: 1عر ف عبد اايد غميجة
   .''ودون مفاجآت، حسن تنفيذ الالتزامات، وتلافي أو على الأقل، الحد من عدم الوثوق في تطبيا القانون 

من خلال هذا التعري  فإن  الأمن القانوني يشك ل ضمانة ضد المفاجآت، والتفادي أو على الأقـل الحـد مـن  
ريبـة وعـدم الوضـوح، ينبّـي خفـض ذلـك إلى نسـبة  قضاء كليـة علـى العدم الوثوق في تطبيا القانون. فلممام صعوبة ال

لقيـاس    مقبولة عن طريا قوانين جي دة، وقابلـة للتوقـع، فـالجودة ووضـوح القاعـدة القانونيـة وقابليتهـا للتوقـع تعـد  معيـاراً 
 .مبدأ الأمن القانوني وشرطاً لتحق قه

الأشــخاص مــن المخــاطر الناجمــة عــن ســوء نوعيــة  ايــة  كمــا تم  تعريــ  الأمــن القــانوني بأنــه: ''غايــة تتحقــا بحم
 .2القانون وعن التّييرات المفاجئة والمتكررة لأحكامه''

 التعري  القضائي للأمن القانوني -ثانيا
ومــن بــين التعــاري  الــتي أعطيــت للأمــن القــانوني ذلــك الــذي قد مــه مجلــس الدولــة الفرنســي في تقريــره الســنوي  

يقتضي مبدأ الأمـن القـانوني أن يكـون المواطنـون، دون كبـير عنـاء، في  ''  ه بأنه:عر ف والذي  2006مارس   24بتاري : 
مســتوى تحديــد مــا هــو مبــاح ومــا هــو ممنــوع مــن طــرف القــانون المطبــ ا، وللوصــول إلى هــذه النتيجــة يتعــين  أن تكــون  

 . 3''توقعةغير مالقواعد المقررة واضحة ومفهومة، وألا  تخضع في الزمان إلى تّييرات متكررة أو 

يستفاد من قرار مجلس الدولة الفرنسي ثلاث عناصر أساسية تسبب عـدم الأمـان وهـي: التضـخم التشـريعي،  
عــدم اســتقرار القواعــد القانونيــة وهــو مــا يعــبر  عنــه برجعيــة القــوانين، ا تــدهور نوعيــة المعــايير أو مــا يمكــن التعبــير عنــه  

 بسوء الاجتهاد القضائي.

 
 .06، ص المرجع الساباعبد اايد غميجة،   -1
 .24بلخير محمد آيت عودية، المرجع السابا، ص   -2
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 من القانونيد الأأبعا  -الثانيالمطلي  
للأمــن القــانوني بعــدين: بعــد موضــوعي )فــرع أول( ويتمثــل في نوعيــة القــانون وذلــك مــن خــلال الوصــول إليــه  
وســهولة فهمــه، وبعــد ذاتي )فــرع  ن( يتــلمتى مــن خــلال مبــدأين  ــا: مبــدأ عــدم رجعيــة القــوانين ومبــدأ اايــة الحقــوق  

 المكتسبة.

 ية القانونلقانوني: نوع ضوعي للأمن االبعد المو  -الفرع الأو 
يعتــبر الوصــول للقــانون أحــد عناصــر الأمــن القــانوني الــذي يميــز دولــة القــانون ومعــم هــذا أن تبــذل الســلطات  
العموميــة جهــدها لجعــل القــانون في متنــاول المــواطنين، وتســهيل الوصــول إليــه وجعلــه أكثــر وضــوحاً كــي يتمكنــوا مــن  

نية القائمـة بأعماهـا وترتيـب أوضـاعهم علـى ضـوئها، دون  نظمة القانو القواعد والأ التصرف باطمئنان على هدي من
ي إلى زعزعــــة اســــتقرار  دالتعــــر  لتصــــرفات مباغتــــة ناتجــــة عــــن غمــــو  القــــانون أو صــــعوبة العلــــم بــــه، وهــــذا مــــا يــــ  

 أوضاعهم القانونية.

ري  الوصــول الفكــ  يتعــداها إلى  ولا يقتصــر الوصــول إلى القــانون علــى الوصــول المــادي إليــه فحســب )أولاً(، بــل
 أيضا ) نياً(.

 النفاذ المادي للقانون -أولاا 

ــائية ــام القضـ ــمنة للأحكـ ــة المتضـ ــائ  الماديـ ــول إلى الـــدعامات والوسـ ــانون، الوصـ ــادي إلى القـ ــاذ المـ ــد بالنفـ     يقصـ
ــرارات الإ ــة، القـ ــواءاً في شـــكلها  كالجرائـــد الرسميـ ــائية، سـ ــادات القضـ ــة والاجتهـ ــورقي( أو في شـــكداريـ لها  التقليـــدي )الـ

   .1الإلكتروني

لكــي يــتمكن المواطنــون مــن إمكانيــة الاطــلاع علــى مجمــل القواعــد القانونيــة الــتي تســري في الدولــة الــتي يعــيش  
فيها، يجـب علـى السـلطات العموميـة نشـر القـانون وهـو شـرط أساسـي لـذلك، كمـا أن نشـره يلُـزم المخـاطبين بـه وإلا  

ون القــانون ســراً أو حكــراً  ان يجهــل مضــمونها، كمــا لا يجــب أن يكــالمــواطن باحــترام هــذه القواعــد إذا كــكيــ  يلتــزم  
ــياق جــــاءت المقولــــة الشــــهيرة   ــد الرومــــاني، وفي هــــذا السـ ــر، كمــــا كــــان ســــابقاً في العهـ ــة مــــن الأفــــراد دون الآخـ اموعـ

ــة وهــــي ــة القانونيــ ــاتير والأنظمــ ــع الدســ ــا:  : ''لا يفــــتر  بأ2والمــــذكورة في جميــ ــاء بهــ ــانون''، والــــذي جــ ــل القــ ــد جهــ حــ
طالب شعبه من خـلال إخـراج القواعـد القانونيـة الـتي لم يكـن يعلـم بهـا إلا القلـة  ''جوستينيان'' الذي قرر الاستجابة لم

 
 .82بلخير محمد آيت عودية، المرجع السابا، ص   -1
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ثني عشر لوحاً في ساحة المدينة، كتـب عليهـا جميـع القـوانين الـتي كانـت تطبـا  إالقليلة من حاشيته، وأمر بتعليقها في  
 . 1عب آنذاكعلى الش

بعدم العلم   حتجاج الاقانون لأي سبب كان، فلا يجوز له  لا يعُذر أحد بجهله لل   بناءاً على هذه القاعدة 
نه أمياً لا يستطيع القراءة، هذا تعد  أبالقانون، لأنه كان خارج الوطن أثناء نشوء هذا القانون أو كان مريضاً أو  

  04 م. ما ر من أحكهيظ  ا، فحسب م ع بين أفراد ااتم  هار هشلنشر القانون وإ  ةضمان  كبر الجريدة الرسمية أ 
يلة الاجباريـة لنشـر كـل النصـوص التشـريعية والتنظيميـة، وهـي تشـير إلى  ج، فإن الجريـدة الرسميـة هـي الوسـ. م. من ق
  .: ''تطبا القـوانين في تـراب الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشـعبية ابتـداء مـن يـوم نشـرها في الجريـدة الرسميـة2ما يلي

عــد مضــي يــوم كامــل مــن تاريــ  نشــرها وفي النــواحي الأخــرى في نطــاق كــل  بالجزائــر العاصــمة ب  تكــون نافــذة المفعــول
دائــرة بعــد مضــي يــوم كامــل مــن تاريــ  وصــول الجريــدة الرسميــة إلى مقــر الــدائرة ويشــهد علــى ذلــك تاريــ  خــتم الــدائرة  

ها في الجريــدة  الــتي يشــترط نشــر   -ســيممــا عــدا المرا-داريــة  فــالأمر هنــا لا يتعلــا بالقــرارات الإ،  الموضــوع علــى الجريــدة''
نافـذة بشـكل مباشـر لصـدورها مـن السـلطة التنفيذيـة الـتي تنفـذها، كمـداولات الجماعـات ا ليـة الـتي    الرسمية بـل تعـد  

نشــر  تعلـا في أمـاكن خاصـة بهـا، والقـرارات الفرديــة الـتي تشـترط التبليـغ الشخصـي لــذلك لا بُـد  مـن اسـتبعادها مـن ال
 .3اء عاماً يشمل كل فروع القانون: أساسي، عادي وعضوي وفرعيية خاصة وأن النص جفي الجريدة الرسم

وبفضل نشر النص القانوني في الجريدة الرسمية يصبح علنياً ويصبح رسمياً، ومـن ا  إلزاميـاً، وتسـري في مواجهـة  
دوداً إلى  يدي )الـورقي( يبقـى محـية، على شكلها التقلكافة الناس، غير أن نشر القانون عندنا عن طريا الجريدة الرسم

حــد  اليـــوم، لأن الحصــول عليـــه قــد لا يكـــون في متنــاول كافـــة النــاس ممـــا يجعــل نشـــر القــانون محـــدوداً ومــن ا  صـــعب  
 الولوج إليه، فربما يكون نشره أكثر فعالية، لما يتم عن طريا السند الالكتروني ليضمن قرينة العلم به. 

دة لنشر القانون في الجريدة الرسمية بالمقارنة مع نشره في الشكل الورقي، ة الجديالتقني  الإلكتروني كل  الش  يعد  
نتمكن من ،  WWW.JORADP.DZ:  4فمبجرد الضّ  على الموقع الخاص بالأمانة العامة للحكومة الجزائرية 

وضمان الوصول المادي للقانون،   ا، وهذا ما يسمح بتطور لاستقلال إلى يومنا هذ الاطلاع على كافة القوانين منذ ا
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 .101ص  ،2012ديسمبر  06-05 السياسية، ورقلة، يومي
 .08، ص المرجع الساباصبرينة بوزيد،   -4

http://www.joradp.dz/


 القانونية   الطبيعة       وبحث   المفهوم   بيان   : القانوني   الأمن              -الفصل التمهيدي

- 22 - 

ذا كان الفرد لا يذهب إلى القاعدة القانونية، ''إ: 1د الفكرة التي نادى بها الفقه والتي مفادها هذه الطريقة تجس  
 .''فيجب على القاعدة القانونية أن تذهب إلى الفرد

 للقانونالنفاذ الفكري   -ثانياا 
ليـة النفـاذ المـادي للقـانون، هــذا الأخـير الـذي يقصـد بـه ضــمان  انوني ضـمان تحقيــا قابمـن أولـويات الأمـن القـ

وصـــول القواعـــد القانونيـــة إلى المخـــاطبين بـــه كمرحلـــة أولى عـــن طريـــا النشـــر، لكـــن لا يكفـــي النفـــاذ إليـــه مـــادياً، بـــل  
فة إلى ســهولة قراءتهــا  قاعــدة القانونيــة واضــحة بالإضــايتطلــب ذلــك أيضــا النفــاذ الفكــري الــذي يقتضــي أن تكــون ال

 وفهمها.

 وضوح القانون -1
إن وضــوح القــانون يعــني عــدم غمــو  ألفاظــه، وضــرورة تحديــدها، فــلا تكتفــي فقــ  شيجــاد نــص القــانون بــل  

خــارجي  أيضـا يجــب أن يكــون هــذا الأخـير ســهل القــراءة وواضــح، إذ يتطلــب أن تصـاد النصــوص القانونيــة في قالــب  
، فعنصــر الوضــوح يعــد  2عــدة القانونيــة ر قانونيــة تكــون لصــا  المخاطــب بالقامعــين، حيــت يمكــن أن تترتــب عليــه آ

 عنصراً مهماً لتحقيا الأمن القانوني لأن في الوضوح ااية لأصحاب الحقوق والمراكز القانونية.

 القرا ة السهلة للقانون -2

م لّــة واضـحة في القــانون  ن تكــون أيضـاً ســهلة القـراءة، فاسـتخداأب  بالإضـافة إلى وضـوح القاعــدة القانونيـة يجـ
وخــير مثــال    بين بــه مــن معرفــة حقــوقهم وواجبــاتهم، فلمســلوب القــوانين يجــب أن يكــون ســهلاً بســيطاً يســمح للمخــاط 

 : قوانين الألواح الاثني عشر التي كانت  وذجاً للدقة، فالأطفال كانت تحفظها عن ظهر قلب.3على ذلك

 سريان القانونالبعد الذاتي للأمن القانوني:   -الفرع الثاني

ــن   ــه مـــن دون خـــوف، فمبـــدأ الأمـ ــعور بالأمـــان في بـــلاده والحصـــول علـــى حقوقـ كـــل مـــواطن لـــه الحـــا في الشـ
م  تحقا فيه الأمن والأمـان وهـذا مـا أكدتـه ا كمـة    وتوقيعاً القانوني يفُتر  أن يكون فيه القانون ممكن الولوج إليه  

مـا أكـده مجلـس الدولـة    أن تكـون المراكـز القانونيـة  بتـة نسـبياً وهـو وروبية لحقوق الانسـان، كمـا يفُـتر  فيـه أيضـاً الأ
، وهــو مــا يتــلمتى مــن خــلال عــدم رجعيــة القــوانين )أولاً( ومــن خــلال اايــة الحقــوق  2006الفرنســي في تقريــره لســنة  

 .المكتسبة ) نياً(
 

 103، ص الساباكريمة كريم، المرجع  -1
  .75 -74ص  حورية أوراك، المرجع السابا، ص  -2
 .95بلخير محمد آيت عودية، المرجع السابا، ص   -3
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 مبدأ عدم رجعية القوانين -أولاا 

ابتـداءاً مـن    ى الماضي واقتصارها على حكم الوقائع التي تقع يقصد به عدم انسحاب أثر القواعد القانونية عل
فالقانون ينتج آ ره بالنسبة للمستقبل وهذا يعني أنه ليس للقـانون آ ر علـى وقـائع حـدثت في الماضـي   ،1يوم نفادها

  : ''لا يســري القــانون إلا علــى مــا يقــع في المســتقبل2ج  م.  مــن ق. 02  ت عليــه مفي ظــل نــص معــين، وهــذا مــا نصــ
 .إلا بقانون لاحا ينص صراحة على هذا الإلّاءولا يكون له أثر رجعي. ولا يجوز إلّاء القانون  

جديـد  وقد يكون الإلّاء ضمنياً إذا تضمن القانون الجديد نصاً يتعار  مع نص القـانون القـديم أو نظـم مـن  
   ...''.موضوعاً سبا أن قرر قواعده ذلك القانون القديم 

مـن الدسـتور الجزائـري لسـنة    58بـدأ، وهـذا مـا نصـت عليـه م  ص صـراحة علـى هـذا المتحرص الدساتير علـى نـ
 : ''لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل اارم''.3على أنه  2016

فهـي أحـد أوجـه تطبيقـه، وتعـبرِ  عـن الأثـر المباشـر    ع.  لمنصوص عليهـا في قد مبدأ المشروعية اهذه المادة  ك  
 للقوانين.

كما يعتبر مبدأ عدم رجعية القاعدة القانونية من الأسس التي يقـوم عليهـا القـانون في كـل بلـد حـ  صـار مـن  
 : 4التاليةالمبادج المستقرة في النظم القانونية الحديثة، ويمكن إرجاع ذلك إلى الأسباب  

  ي، لأنه لا يمكنفليس من العدل في شيء أن تحاسب الأفراد عن تصرفات ووقائع حدثت في الماضالعد :  -1

هــ لاء أن يتنبــ وا بمــا قــد يصــدره المشــرع مــن قواعــد في المســتقبل، ولمــا اســتحال العلــم تعــين ســريان القــانون فقــ  علــى  
 المستقبل لا على الماضي. 

يعتـــبر مبـــدأ عـــدم رجعيـــة القـــوانين ضـــمانا لا غـــم عنـــه لإرســـاء معـــالم النظـــام  قرار المعـــام ت:  تالحـــر  علـــا اس ـــ -2
خضـاع  ااتمع، لأن سريان القانون علـى الماضـي يـ دي إلى اضـطراب المعـاملات وتـداخلها بحكـم إ والاستقرار في

 العلاقة الواحدة لقاعدتين مختلفتين. 

 
ــد ا -1 ــذاري، فطيمــــة بــــن جــــدو، عبــ ــها االأمـــــن القــــانوني والأمـــــن القضـــــايــــد لخــ              ، 2018، جــــوان 02، ع 04، مجلــــد ئيا ع قـــــة تكامـــــلا الشــ

 .390-389ص  ص
 ج.. م. من ق 02م   -2
 .من الدستور الجزائري 58م   -3
 .205-204 ص ، صرجع الساباالم ،را   التشريا الجزائريالنظرية العامة للقانون وتطبيقا: لى العلوم القانونيةإالمدخل  عمار بوضياف،  -4
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ثـر رجعـي إلى انعـدام الثقـة في القـانون، ويصـبح أداة هـدم ااتمـع بـدلاً  يـ دي تطبيـا القـانون بأ  ن:الثقة   القــانو -3
 . 1بالأمن القانوني اسحسمن اايته وبنائه، ويضع  الإ

بالــرغم مــن هــذه المــبررات الــتي ت كــد علــى الحكمــة مــن إقــرار هــذا المبــدأ، إلا أن الفقــه الإداري قــد أجــاز بعــض  
 : 2تتمثل فيالاستثناءات على هذا المبدأ والتي  

 جواز تطبيا القرار بأثر رجعي إذا ورد نص قانوني يسمح بذلك. (أ
 با حَكَمَ القضاء شلّائه.الوضع القانوني الذي أقامه قرار سا  جواز تطبيا القرار بأثر رجعي لتصحيح (ب
الرجعيـة في مثـل هـذه  إذ أن الحكمـة مـن    –وخاصة في القرارات التلمديبية  –جواز رجعية القرارات الأصلح للمتهم   ( ج

 الحالة تتعلا بمنع الظلم، أي ح  لا يطُب ا على المتهم عقوبة في وقت يعترف فيه المشرع بعدم فائدتها.
جــواز رجعيــة القــرارات الإداريــة بالضــرورة، ومثــال ذلــك رجعيــة القــرارات الإداريــة في حالــة الســحب، والرجعيــة مــن   (د

لقرارات الإدارية تطبيقا لمقتضـيات حسـن سـير المرافـا العامـة بانتظـام  أجل تصحيح القرارات المعيبة، وكذا رجعية ا
 لاختصاص.  وإطراد، وأخيرا رجعية القرارات الإدارية بسبب طبيعة ا

ومــــن خــــلال ذلــــك نلاحــــ  أن الأمــــن القــــانوني كفكــــرة يَل ســــريان قواعــــد التشــــريع الجديــــد علــــى وقــــائع أو  
ذلك أن الأفراد تصرفوا علـى أسـاس التشـريع الـذي كـان قائمـا حينئـذ    تصرفات تم ت في فترة زمنية سابقة على نفاذه،

  فلم يكن في وسعهم العلم به مسبقاً.والذي كان يفتر  علمهم به. أما التشريع الذي سيصدر لاحقاً 

 مبدأ حْاية الحقوق المكتسبة -ثانياا 

الشـخص جــراء قـانون أو قــرار  الحـا المكتسـب هــو: ''وضـع شــرعي بموجبـه تتحصــن المنفعـة الــتي حصـل عليهــا  
 . 3لّاء أو التعديل''، أو هو: ''وضع شرعي يجعل للشخص الاختصاص بمنفعة مادية أو معنوية''إداري من الإ

  

 
السياسـية، االـد ، مجلـة البحـوث في الحقـوق والعلـوم مبدأ عدم رجعية القوانين كآليـة لتحقيـف الأمـن القـانونيالحاج قاسم غوثي، عبد القادر جلاب،   -1

 .75، ص 2018،  01، ع 04
 .40-39ص  ، ص2013، دار الكتاب الحديت، القاهرة، 1ط، الأعما  القانونية ااداريةأحسن رابحي،   -2
  التاة:راب  الفي ، متوفر 02ص ، داريالحف المكتسي   القانون اازياد خالد المفرجي،   -3

-https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=38609. (Consulté le 21/01/2020 à 20.00 h). 

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=38609
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: ''إنهــا الحقـوق المتولــدة عـن القــرارات  1حكامـه بالقـولأحــد  أعـرف مجلـس الدولــة الفرنسـي الحــا المكتسـب في  
ووفقـاً للقضـاء الدسـتوري الفرنسـي فـإن الحقـوق المكتسـبة هـي مبـادج ذات قيمـة دسـتورية  ، والنهائيـة''دارية الفردية الإ

 لا يجوز المساس بها. 

داريــة الصــحيحة وعــدم التعــر   نتجتهــا القــرارات الإأالآ ر الــتي    احــتراميقصــد بهــذا المبــدأ باختصــار وجــوب  
قوق المكتسبة تقوم على مبدأ مهـم وهـو مبـدأ الأمـن القـانوني  فالحإليها إلا طبقا للأشكال والشروط الموضوعة لذلك،  

ايـة الحـا  والذي يقضي بعدم اضطراب وتحصين الحقـوق الـتي يتحصـل عليهـا الأشـخاص، في حـين أننـا نلاحـ  أن ا
داريـة علـى  بأن  تي القـرارات الإ  لتـزامالاالمكتسب هو محل نزاع بوجود مبدأ آخـر، وهـو مبـدأ الشـرعية والـذي يقتضـي  

 داري فيكون جديراً بالسحب.وقت ما قرره القانون، ومن تم  إذا لم تراع قواعد المشروعية في القرار الإ

ت  إلا مــن خــلال تحديــد أجــل يتــاح في بحــر ســحب القــرارا  إن  التــوازن بــين هــذين المبــدئين لا يمكــن أن يتحقــا
دأ المشروعية( على أن تتحصن هـذه القـرارات والحقـوق الـتي رتبهـا بانقضـاء هـذا   عدم مشروعيتها )تطبيا لمبم  تبين  

 . 2الأجل )تطبيقاً لمبدأ الأمن القانوني(

 مبدأ حْاية الثقة المشروعة أو التوقا المشروع -ثالثاا 

  :3وعة هـيـو اايـة الأشـخاص مـن الآ ر السـلبية للتّـير  الحاصـل في القـانون، فالثقـة المشـر لمبـدأ هـد هذا ااومف
مــن الأفكــار الحديثــة في القــوانين الأوروبيــة، وتــرب  هــذه الفكــرة ارتباطــاً وثيقــاً بفكــرة الأمــن القــانوني وتعتــبر صــورة مــن  

نســان والمــواطن ســنة  مــن إعــلان حقــوق الإ  02م    د  فكــرة ذات قيمــة دســتورية اســتناداً إلىـصــورها، وهــي بــذلك تعــ
1789. 

التزام الدولة بعدم مباغتـة الأفـراد أو مفـاجئتهم بمـا تصـدره مـن قـوانين أو قـرارات تنظيميـة  والثقة المشروعة تعني  
 .4تخال  توقعاتهم المشروعة والمبنية على أسس موضوعية ومستمدة من الأنظمة القائمة التي تتبناها الدولة

ــذ وبمقت ــى هـ ــى القضـ ــة علـ ــراد، والمبنيـ ــروعة للأفـ ــات المشـ ــترام التوقعـ ــرة يجـــب احـ ــة  ه الفكـ ــة القانونيـ ــد والأنظمـ واعـ
السارية المفعول، بمـا يجعلهـم يطمئنـون إلى نتيجـة أعمـاهم وتصـرفاتهم، وعـدم مفاجـلمتهم أو مبـاغتتهم أو هـدم توقعـاتهم  

 
1- http://almerja.com/reading.php?idm=50011. (Consulté le 14/02/2020 à 20.00 h). 

 .04، المرجع السابا، ص بن شهرة شول، بلخير محمد آيت عودية -2
مداخلة بالملتقى الوطني السابع حـول ، القانوني والقضائي للحف   العدالة الاجتماعيةالقاعدة الدستورية   تحقيف الأمن أثر فعلية عليان بوزيان،    -3

 .10ص ، 2014نوفمبر  12-11الأمن القانوني في الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحي فارس، المدية، يومي 
، االــد الثــاني، 9 ســتاذ الباحــت للدراســات القانونيــة والسياســية، ع، مجلــة الأالقــانونيلأوامــر وتأثــيرا علــا الأمــن تطــور التشــريا بِالطيــب بلواضــح،  -4

 . 711، ص 2018مارس 

http://almerja.com/reading.php?idm=50011
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الأمــــن القــــانوني، فــــإن  تهديــــد الآمــــال المشــــروعة    المشــــروعة، فــــإذا كــــان الاعتــــداء علــــى الحقــــوق القائمــــة اعتــــداء علــــى
 فكرة الأمن القانوني.وإحباطها لا يقل إخلالا ب
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 الطبيعة القانونية للأمن القانوني -المبحث الثاني

، فهـي تعتـبر مـن المسـائل الأكثـر تعقيـدا   إن  تحديد الطبيعة القانونيـة لفكـرة الأمـن القـانوني ليسـت بالأمـر اهـين 
القانونيـة المقارنـة حـول اعتبـار أن فكـرة الأمـن   الخلاف القائم بين الفقهاء وح  بين مواق  الأنظمة  وذلك راجع إلى

ــاً  ــدأ قانونيـ ــل مبـ ــا تمثـ ــا )مطلـــب أول( أو أنهـ ــعي لبلوغهـ ــانوني يجـــب السـ ــام القـ ــة في النظـ ــة عامـ ــل قيمـ ــانوني تمثـ ــاً   القـ   عامـ
 (.)مطلب  ني

 قانونيالأمن القانوني قيمة للنظام ال  -المطلي الأو  

ثل قيمة عامة في النظام القانوني يجـب السـعي لبلوغهـا دون  يرى جانب من الفقهاء أن فكرة الأمن القانوني تم
أن يكـــون بالإمكـــان إ رتهـــا كقاعـــدة ملزمـــة، فمهمـــا كـــان الوصـــ  الـــذي يطلـــا علـــى فكـــرة الأمـــن القـــانوني ســـواءً تم  

الأمــن    ايتــه أو وظيفتــه، فكــل هــذه الصــفات تصــبُ في أن  : أســاس القــانون، حاجتــه الأوليــة أو الحيويــة، غ1اعتبارهــا
ــا عــــبر عنــــه   ــا وهــــذا مـ ــة القانونيــــة أن تبلّهـ ــتي يجــــب علــــى الأنظمـ ــب بلوغهــــا، فهـــو القيمــــة الأولى الـ يشـــكل قيمــــة يجـ

(Georges Ripert)  . 

بـــدءاً  لقــد ســـعت الأنظمـــة القانونيــة لبلـــود قيمـــة الأمــن القـــانوني وهـــذا لحاجتهــا الماســـة لـــه عــبر مراحـــل تطـــوره  
ق.م(   450 -499لمته إلى غايــة يومنــا هــذا، فقــانون الألــواح الاثــني عشــر )بالقــانون الرومــاني الــذي يعتــبر مرجــع نشــ

ــا يعُتـــــــبر أهـــــــم الأحـــــــداث في تاريـــــــ  رومـــــــا حســـــــب ــاً في الدقـــــــة والوضـــــــوح والســـــــهولة، كمـــــ            :  2الـــــــذي كـــــــان  وذجـــــ
''(PH Malaurie)'س لمبدأ الأمـن القـانوني واعتبرهـا  ن القانون الروماني أس  ، فكانت هذه بداية لتبسي  القوانين وأ

 .  «Une valeur prépondérante»قيمة سائدة  

بفعل ما يعرفه العالم المعاصر من تطورات متلاحقـة، أضـحى الأمـن القـانوني قيمـة متطلبـة سـواءا علـى الصـعيد  
لرفـــع الكفـــاءة    أساســـياً   عـــاملاً ني يعتـــبر  مـــن القـــانو الاقتصـــادي أو الاجتمـــاعي، فعلـــى الصـــعيد الاقتصـــادي نجـــد أن الأ

للتنـــافس في الجاذبيـــة الاســـتثمارية للـــدول المســـتقبلة، وفي هـــذا الصـــدد اعتـــبر    الاقتصـــادية في الـــدول، كمـــا يعتـــبر مجـــالاً 

 
 .35-34بلخير محمد آيت عودية، المرجع السابا، ص ص   -1
الماجسـتير في القـانون، فـرع قـانون الأعمـال،  ة تخرج لنيل شهادة ، مذكر قانون المنافسة: لا أمن قانوني أم تصور جديد للأمن القانوني؟صبرينة بوزيد،    -2

 .38 ، ص2015/2016، قالمة، 45ماي  8كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
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في تنافســـية بلـــد مـــا    أساســـياً   : ''الأمـــن القـــانوني وتطبيقـــه الصـــارم والمنـــتظم يعُـــد  عـــاملاً 1البنـــك الـــدوة في تقريـــر لـــه أن 
بيته كسوق للاستثمار''، أما على الصعيد الاجتماعي نلاحـ  أن قيمـة الأمـن القـانوني هـي قيمـة  سمح بزيادة جاذوي

 Paul)جتماعية آمنة ومسـتقرة تتـيح ازدهـار العدالـة والتنميـة، فحسـب  ايتطلبها ااتمع من خلال تكوين علاقات  

Roubier)2'' :سـوف لـن تـتمكن أيـة قيمـة أخـرى  لأمـن القـانونيحيثما غابت هذه القيمـة الأساسـية المتمثلـة في ا ،
: ''الأمــن القــانوني هــو القيمــة الاجتماعيــة الأولى الــتي يجــب الوصــول  3مــن الاســتمرار ...'' بالإضــافة إلى قولــه أيضــا

 .«La sécurité juridique est la première valeur social à atteindre» إليها''

نـب الفقهـي بـل تعـدى ذلـك أيضـاً  ية يجب بلوغهـا لم يُـثَـر فقـ  في الجانلاح  أن الأمن القانوني كقيمة أساس
  ن  أو الـداخلي، فعلـى المسـتوى الـدوة نلاحـ   أإلى العديد من المواق  الرسمية سواء كان ذلك علـى المسـتوى الـدوة  

لأعضـاء فيمـا  بأن: ''الاخـتلاف بـين محـاكم الـدول ا 22/10/1987ا كمة الأوروبية اعتبرتـه قيمـة أساسـية بتـاري : 
لـــى مســـتوى ااموعـــة الأوروبيـــة، مـــن شـــلمنه أن يهـــدد وحـــدة النظـــام القـــانوني للمجموعـــة  يتعلـــا بصـــحة التصـــرفات ع

 ويقُوِ َ  الحاجة الأساسية للأمن القانوني''.

لـة الفرنسـي: التقريـر الأول كـان عـام  نجد أيضاً أشهر إ رة رسمية لقيمة الأمن القـانوني في تقريـرين الـس الدو  
بعنوان ''الأمـن القـانوني'' بحيـت أبـرز الاخـتلالات الـتي لحقـت بالنظـام القـانوني الفرنسـي كالتضـخم التشـريعي    1991

والتنظيمي، عدم الاستقرار وتردي نوعية القانون، وانتقِد ما تسببه تلـك الاخـتلالات بعـدم الأمـن لـدى المـواطن، أمـا  
ون''، تم  التطـرق فيـه إلى التعقيـد المتزايـد بأحكـام  انوني وتعقيـد القـانبعنـوان ''الأمـن القـ  2006ني كـان سـنة التقرير الثـا

 .4نصوص و ثير ذلك على دولة القانون، مع اقتراح جملة من الحلول لتجنب ذلك

ة هــو أن أحكــام  ومــن الأمثلــة الــتي نــص عليهــا مجلــس الدولــة في قراراتــه علــى أن الأمــن القــانوني قيمــة قانونيــ 
ن  تقادم استحقاق الديون   ت في إطـار تحقيـا المصـلحة العامـة، ولاسـيما لضـمان  على أشخاص القانون العام إ ـا: ''سـُ

الأمــن القــانوني للســلطات العامــة مــن خــلال الحــد  مــن الــدعاوى المرفوعــة ضــدها، دون المســاس بحقــوق الــدائنين الــتي  
  ددة بموجب هذه الأحكام''. يمكن المطالبة بها ضمن الشروط والآجال ا

 
1- Banque Mondiale, Le droit des affaires et le développement du secteur privé en Algérie, 

Département Finance, Secteur Privé et Infrastructure Région Moyen-Orient et Afrique du 

Nord, Washington, 27 Avril 2005, p. 26; (Consulté le 24/02/2020 à 22.00 h) sur le lien suivant:  
-http://documents.worldbank.org/curated/en/778721468202179797/pdf/32945010french.pdf. 

 .  36، ص السابا  ة، المرجععوديبلخير محمد آيت  -2
3-

 Roubier Paul, Théorie général du droit, histoire des doctrines juridiques et philosophie des valeurs 

Sociales, Dalloz, Paris, 2005, P.269; 04ص السابق، المرجع بوزيد، صبرينة  
 .37-36 ص ص، بلخير محمد آيت عودية، المرجع السابا  -4
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مجلـس الدولـة الفرنسـي الـذي أ ر القيمـة القانونيـة للأمـن القـانوني، نجـد أيضـاً االـس الدسـتوري   فة إلىبالإضا
والــذي اعتــبر فيــه أن   29/12/2005الفرنســي أبــدى حرصــه علــى تكــريس واايــة هــذه القيمــة في: قــرار لــه بتــاري :  

د هـذه المـواد  ك قولـه بـــ: ''اعتبـارا أن تعقيـيعد  مخال  للدستور، م سساً ذلـ 2006  من قانون المالية لسنة  78نص م 
وفي طابعهــا المتــداخل وغــير المفهــوم بالنســبة للمكلــ  بالضــريبة، وفي أحكامهــا   78يتجلــى بصــفة خاصــة في طــول م  

ــن الإ ــد مـ ــمنه العديـ ــافة لتضـ ــ ، بالإضـ ــبة للموظـ ــاناً بالنسـ ــة أحيـ ــام  الملتبسـ ــالات إلى أحكـ ــا  أحـ ــتي هـــي ذاتهـ خـــرى، الـ
النـــاتج عـــن كـــل ذلـــك مـــن شـــلمنه أن يكـــون مصـــدراً لعـــدم الأمـــن القـــانوني، وبالأخـــص لســـوء    بيـــارتالا  متداخلـــة، إن  

 .1والمنازعات''  حتجاجاتالاالفهم، 

اهتمـام كـافي ولا عنايـة واضـحة لقيمـة الأمـن القـانوني،    يأما على المستوى الداخلي نلاح  أن الجزائـر لم تعطـ
: كلمــة وزيــر العــدل لــدى افتتــاح  2ة للملتقيــات والنــدوات منهــاشــارات الســريعة في كلمــات افتتاحيــبعــض الإ  باســتثناء

حيــت اعتــبر      الجديــد''  . إ. م. إحــول ''التحكــيم الــدوة في ظــل ق 18/12/2008أشــّال الملتقــى الــدوة بتــاري :  
ــو   ــوفير جـ ــر تـ ــى الجزائـ ــر  علـ ــاد فـ ــة الاقتصـ ــل عولمـ ــافس في ظـ ــحة  مـــن الأ  أن التنـ ــة واضـ ــذي يَتي برؤيـ ــانوني الـ ــن القـ مـ

بمناســبة   01/03/2015وإشــارة وزيــر العــدل أيضــاً بتــاري :    التشــريع وبالطملمنينــة بخصــوص حــل النزاعــات،  بخصــوص
ن العقـد التـوثيقي  أالعقـد التـوثيقي في ضـوء الاجتهـاد القضـائي للمحكمـة العليـا''، حيـت اعتـبر الـوزير    افتتاح نـدوة ''

 انوني داخل ااتمعات. القمن يكتسي أ ية بالّة في ضب  العلاقات والمعاملات وتحقيا الأ

 الأمن القانوني مبدأ عام للقانون  -المطلي الثاني

للقـانون تلـك المبـادج الـتي يسـتنبطها القضـاء ويعلـن ضـرورة الالتـزام بهـا، والـتي يكشـ   يقصد بالمبـادج العامـة  
 .عاتعنها القاضي من خلال الضمير القانوني العام في الدولة ويطبقها على ما يعر  عليه من مناز 

والمبـــادج العامـــة للقـــانون لا يشـــترط ورودهـــا في نـــص قـــانوني مكتـــوب فقـــد تكـــون خارجـــة عنـــه، يستخلصـــها  
لقاضــي مــن طبيعــة النظــام القــانوني وأهدافــه الاقتصــادية والسياســية والاجتماعيــة والقــيم الدينيــة والثقافيــة الســائدة في  ا

 .ااتمع 

انون  لــس الدولــة الفرنســي وأضــحت قواعــداً أساســية في القــومــن المبــادج القانونيــة العامــة الــتي استخلصــها مج
نون، ومبـدأ عـدم رجعيـة القـرارات الإداريـة، ومبـدأ المسـاواة أمـام المرافـا  الإداري ونظام القانون العـام: مبـدأ سـيادة القـا

 
  .37رجع نفسه، ص الم  -1
 .38، ص المرجع نفسه  -2
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لمكتسـبة، ومـن  العامة، ومبدأ المساواة أمام التكالي  العامة، ومبدأ الحـا في التقاضـي، ومبـدأ عـدم المسـاس بالحقـوق ا
 أهم هذه المبادج أيضا مبدأ الأمن القانوني.

: ''عــدد مــن المبــادج الــتي لا تظهــر مصــاغة  1' المبــادج العامــة بأنهــاعــرف الفقيــه الفرنســي ''اندريــه دي لــوبادير'
ــاع مــــن الإدارة و  ــة الاتبــ ــا واجبــ ــاء باعتبارهــ ــا القضــ ــة ولكــــن يعــــترف بهــ ــاً    ن  إفي نصــــوص مكتوبــ ــل انتهاكــ ــا تمثــ مخالفتهــ

  لمشروعية''.ل

كمـــا أن هـــذه  إن فكـــرة الأمـــن القـــانوني ذات منشـــلم قضـــائي، فالقضـــاء نـــ وع وطـــو ر تطبيقاتهـــا بشـــكل مســـتمر،  
الفكرة كانت محل دعم فقهي كبير، إلا  أن  تكيي  الأمن القانوني كمبدأ عام لاقى انتقـادات شـديدة مـن قِبـل بعـض  

 )فرع أول( والتوجهات المعارضة )فرع  ن(.الفقهاء، فمن خلال ذلك سيتم  عر  التوجهات الم يدة 

 التوج  المؤيد لتكيي  الأمن القانوني كمبدأ عام للقانون -الفرع الأو 

إن قيمــة وقــوة أي مبــدأ  تي مــن قــوة مرجعــه ومصــدره، وعلــى اعتبــار أن الدســتور هــو أسمــى مصــدر في النظــام  
 دستورياً وليس فق  مبدأً عادياً.  ئً مبد بح القانوني، فقد يستمد الأمن القانوني منه صفة الدستورية ويص

ن  جه كبير إلى تكيي  الأمن القانوني كمبدأ عام للقانون، فالبعض يرى أنه كـذلك باعتبـاره مكـو  لقد ذهب تو 
 أساسي لدولة القانون.

انيـا  لقد نصت العديد مـن الدسـاتير الدوليـة علـى الأمـن القـانوني كمبـدأ مسـتقل بذاتـه لأ يتـه البالّـة، ففـي ألم
  مستقل بذاته، وهذا مـا أكدتـه ا كمـة الدسـتورية الفيدراليـة الألمانيـة  تم الإقرار بدستورية هذا المبدأ، بحيت يعتبر مبدأ

 :  مبدأ دولة القانون يتضمن كعنصر جوهري للأمن القانوني  2أن  1961منذ 

 لــرأي الفقــه والاجتهــاد الدســـتوري  كمــا يعُتــبر مبــدأ الأمــن القــانوني مــن المبـــادج الدســتورية في البرتّــال، وفقــاً 
وفي هـــذا الســـياق أكـــدت  ا  3دســـتورية المبـــدأ تنبـــع مـــن كونـــه مـــرتب  بفكـــرة دولـــة القـــانون الديمقراطيـــة  الـــذي يعتـــبر أن  

: ''الأمــن القــانوني هــو مــن بــين العناصــر الضــرورية المكونــة لدولــة القــانون،  4أن   1992ا كمــة الدســتورية ااريــة ســنة  
   يمكننا الحديت عن دولة القانون''.ودون احترامه لا

 
1- http://www.alnoor.se/article.asp?id=249693. (Consulté le 24/02/2020 à 23.00 h) 
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مــن القــانوني أيضــا مبــدأ عــام مســتقل للقــانون وهــذا مــا تم  الكشــ  عنــه بفعــل الحاجــة لمواجهــة تزايــد  يعتــبر الأ
ــاطر القانونيـــــة، وفي هـــــذا الســـــياق قـــــال بفعـــــل    مبـــــدأ الأمـــــن لم يتبلـــــور إلا    : ''أن  (Nicolas Molfessis)  المخــ

ظهــور مبــدأ الأمــن القــانوني إ ــا أتــى بــردة فعــل ضــد    ار في حــا الأمــن القــانوني ذاتــه، وأن الانتهاكــات المتزايــدة باســتمر 
اضــطرابات النظــام القــانوني''، فــلمكثر التطبيقــات العمليــة هــذا الــرأي نجــدها علــى مســتوى القضــاء الأوروبي، وفي هــذا  

توجـــب  وني هــو: ''قاعـــدة قانونيــة يالمبــدأ العـــام للأمــن القـــان  وبيـــة أن  الســياق صـــر حت محكمــة العـــدل للمجموعــة الأور 
 .1' وأن الأمن القانوني هو: ''مبدأ متلمصل في النظام القانوني للمجموعة الأوروبية'''احترامها في تصني  المعاهدة

د  مـــن  ا كمـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان راعـــت مقتضـــيات الأمـــن القـــانوني، بالحـــ  ومـــن جهـــة أخـــرى نجـــد أن  
الأســرية في العلاقــات خــارج إطــار الــزواج، ومم ــا    لــك بتعــديل غــير متوقــع للحــا في الحيــاةالآ ر الســلبية لاجتهادهــا وذ

''مبــدأ الأمــن القــانوني المتلمصــل في قــانون الاتفاقيــة كمــا هــو الحــال في قــانون ااموعــة، يعفــي الدولــة    2جــاء في القــرار:
 ى منطوق هذا الحكم''.فات أو المراكز القانونية السابقة علالبلجيكية من إعادة النظر في التصر 

في القــانون الإداري الفرنســي   2006مجلــس الدولــة الفرنســي، اعتمــد علــى مبــدأ الأمــن القــانوني ســنة    كمــا أن  
ن  لـدواعي    3ا جـاء في قرارهـا:، ومم(KPMG) في قضية شركة ''يتعـين علـى اهيئـة المتمتعـة بالسـلطة التنظيميـة أن تَسـُ

ــة ــتدعيها لائحـــة جديـــدة  الأمـــن القـــانوني، التـــدابير الانتقاليـ ــد    ،الـــتي قـــد تسـ ــيما عنـــدما يـــرجح أن تتســـبب القواعـ لاسـ
 انتقاليـــة في  ســـبب غيـــاب أيـــة تـــدابيربالجديـــدة في ضـــرر بالـــغ بالمراكـــز التعاقديـــة الســـارية المبرمـــة بشـــكل قـــانون  ...   

ات التعاقديــــة  المقتضــــيات وا ــــاذير الــــتي يفرضــــها ســــت دي لاضــــطرابات تصــــيب العلاقــــ  المرســــوم المطعــــون فيــــه، فــــإن  
 الأمن القانوني ومن ا  يتوجب إلّاء المرسوم محل الطعن''.     المشروعة المبرمة قبل صدوره، مم ا يتعار  مع مبدأ

 من القانوني كمبدأ عام للقانونالتوج  المعارض لتكيي  الأ  -الفرع الثاني

تقــده بشــدة ويبــني موقفــه علــى  بخــلاف التوجــه الم يــد الــذي ســبا ذكــره يوجــد توجــه آخــر معارضــا تمامــاً لــه وين
 يت لا يمكن تصور هذا الأمر كمبدأ عام للنظام القانوني.التحليل الموضوعي لمفهوم الأمن القانوني، بح

مفهومــه لــيس محــدداً    الأمــن القــانوني لا يمكنــه أن يكــون مبــدأ عــام للقــانون طالمــا أن    يــرى جانــب مــن الفقــه أن  
  ىوجــب أن يبقــ  لتناقضــات ســواء في مضــمونه أو في آ ره القانونيــة، وبالتــاةتحديــداً كافيــاً بــل ويتضــمن العديــد مــن ا

نــه حــ  وإن اعــترف  أ  لىإخــ  توجيــه يتجســد عمليــاً مــن خــلال مقتضــيات تتمتــع بدقــة أكثــر، ويــذهب ذات الفريــا  
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 لطبيعــة  شــكلياً بالأمــن القــانوني كمبــدأ عــام للقــانون ســيظل هــذا الأخــير تقنيــاً غــير متناســب مــع هــذا التكييــ  نظــراً 
الأمـن القـانوني يَـرد عـادة كمفهـوم بـديهي غـير    بقوهـا: ''أن  (  Caroline Salviejo)مفهومـه، وهـو مـا عـبرت عنـه  

 ...  وظيفتــه غــير المتجانســة تعكــس مبــدأ ذو طــابع متنــاقض ومعقــد في  ف بشــكل جيــد ، بحــدود غــير واضــحة  معــر  
أن  مبدأ الأمن القانوني يعكس مفهومـاً واسـعاً لدرجـة    (René Chapus)قانون ااموعة الأوروبية''، وهو ما أكده  

 .1أنه أصبح ذا دلالة غير واضحة

خـر تكييـ  الأمـن القـانوني كمبـدأ عـام للقـانون، مرتكـزين في ذلـك علـى  بالمقابل نجد  فريا آخـر ينتقـد هـو الآ
ــد   ــتقل، وفي هـــذا ي كـ ــن القـــانوني علـــى نحـــو خـــاص ومسـ ــاد مبـــدأ الأمـ ــابع    بأن  (  Ingrid Fournol)عـــدم اعتمـ الطـ

قابــل للتطبيــا العملــي يكــون محــل تشــكيك حينمــا لا يســتخدم كلمســاس وحيــد  كمبــدأ  المســتقل لمبــدأ الأمــن القــانوني  
راً مـا يـتم الاعتمـاد علـى مبـدأ  داذ قرار قضائي، وذلـك عنـدما يـتم ذكـره بجانـب مبـادج أخـرى. فعلـى حـد  قولـه نالاتخ

 ة إضافية لمضمون الحكم القضائي.م لإعطاء قوة قانونيبل يستّل كمبدأ مله بمفرده،الأمن القانوني  

  نالعــدل للمجموعــة الأوروبيــة لــ  غيــاب مبــدأ الأمــن القــانوني في قــرارات محكمــة  وذهــب الــبعض إلى القــول بأن  
بالإضــافة إلى رأي الــبعض الآخــر المعــار  هــذا التكييــ  بقولــه أن مبــدأ الأمــن  ،  يّــير  شــيئاً في القــرار المتخــذ بشــلمنها

في قــانون ااموعــة الأوروبيــة لا يعتــبر مبــدأ ملزمــاً، وإ ــا هــو  القــانوني  الأمــن    نوني يفتقــر لعنصــر الإلــزام، بحيــت أن  القــا
 .   2للتصرف بحيت أن مخالفته لا توقع أي جزاء توجيهاً 

ليل  ومن جهتنا نرى أن الأمن القانوني يمثل قيمة عامة في النظام القانوني يجب السعي لبلوغهـا ولـيس مبـدأ بـد 
   أن  معظم الدساتير العالمية لم تنص عليه كمبدأ بل تضمنته التشريعات في طريقة صياغتها.
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 التمهيدي ملخص الفصل 

تناولنــا في هــذا الفصــل مفهــوم الأمــن القــانوني وذلــك مــن خــلال التطــرق إلى التطــور التــاريخي لــه عــبر العصــور  
صــولا إلى عصــر النهضــة الأوروبيــة، فكــان أول ظهــور للأمــن  ابتــداءا مــن العصــور البدائيــة مــرورا بالعصــور الوســطى وو 

لثانيــة، وانتقــل إلى بعــض الــدول الأوروبيــة عــبر بوابــة قــانون ااموعــة  القــانوني في القــانون الألمــاني غــداة الحــرب العالميــة ا
 .الأوروبية

بيعــة القانونيــة لــه،  كمــا تطرقنــا إلى التحليــل اللّــوي والاصــطلاحي للأمــن القــانوني وذكــر أبعــاده مــع تحديــد الط
 مبدأ قانوني عام.  فمنهم من يعتبره قيمة قانونية يجب البلود إليها ومنهم من يعتبره
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ز دولــة القــان  ون، ومــ دى هــذا المبــدأ  يعتــبر مبــدأ الوصــول إلى القــانون أحــد عناصــر الأمــن القــانوني الــذي يميــ 
أن تبـذل الســلطات العموميــة جهــدها لجعــل القــانون في متنــاول المـواطنين، وذلــك بتســهيل الوصــول إليــه وجعلــه أكثــر  

ئنــان علــى هــدي مــن القواعــد والأنظمــة القانونيــة القائمــة شعماهــا وترتيــب  وضــوحا كــي يتمكنــوا مــن التصــرف باطم
ت مباغتـة ناتجـة عـن غمـو  القـانون أو صـعوبة العلـم بـه، مـا قـد يهـدم  أوضاعهم على ضوئها، دون التعر  لتصـرفا
 لقانونية.توقعاتهم المشروعة ويزعزع استقرار أوضاعهم ا

 دارية ا ضمان الحصو  علا القرارات ا -المبحث الأو 
بنــــاءا علــــى القاعــــدة الأساســــية لا يعُــــذر أحــــد بجهلــــه للقــــانون لأي ســــبب كــــان، فــــلا يجــــوز لأي شــــخص  

النفـاذ السـهل  دم علمـه بأحكـام القـانون، وبالمقابـل فإنـه مـن مقتضـيات العدالـة تمكـين كافـة الأفـراد مـن  الاحتجاج بع
شـر القـانون وإلا كيــ  يلتـزم المـواطن باحــترام  للاطـلاع عليهــا، لـذا يجـب علـى الســلطات العموميـة نلأحكـام القـانون  

 .اهذه القواعد، وأن يسلك السلوك الواجب اتباعه إذا كان يجهل مضمونه

 ع ن قراراراإدارة العامة   واجي اا -المطلي الأو 
علمــوا بـــه  دارة بمجــرد صــدوره، لكــن لا يســـري في حــا الأفــراد إلا إذا  داري يكــون نافــذاً في حـــا الإالقــرار الإ

 .ديةت التنظيمية، والتبليغ بالنسبة للقرارات الفر راشحدى وسائل العلم المقررة قانوناً وهي: النشر بالنسبة للقرا

علـم بهـا الأفـراد حـ  يتمكنـوا  البشري في نطاق الجماعة يجـب أن يَ دارية باعتبارها ضواب  للسلوك  القرارات الإ
 لمقتضياتها، ومن غير الطبيعي إلزامهم بأمور لا يعلمونها.من ترتيب أمور حياتهم وفقاً 

 النشر  -الفرع الأو 

ــرار الإ ــر القــ ــبر نشــ ــم الميعتــ ــائل العلــ ــن وســ ــيلة مــ ــون ذلــــك في الداري وســ ــانوناً، ويكــ ــررة قــ ــة  قــ ــرارات التنظيميــ قــ
 ا يتطلــب العلــم  )اللائحيــة( والــتي تتضــمن قواعــد عامــة ومجــردة تنطبــا علــى عــدد غــير محــدد مــن الحــالات أو الأفــراد مم ــ 

 خلاف القرارات الفردية التي يتطلب التبليغ. علىخلال النشر   منبه  

شـرات المصـلحية الـتي  النشـر وهـي: النشـر في الجريـدة الرسميـة، أو النولقد أقر  القانون الوسائل التي يعتد بها في  
 .، وح  الجرائد الوطنية...إ،تصدرها المصا  العامة
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 النشر )الشهر(تعري   -أولا

عــلام  ''إ  :2ف أيضــا: بأنــهعــر  ويُ ،  1''دارة الشــكليات المقــررة لكــي يعلــم الجمهــور بالقــرارالإ  تبــاع''االنشــر هــو:  
    وهــو النشــر في الجريــدة الرسميــة بالنســبة للقــرارات اللائحيــة  ''رسمــه القــانون ضــمونه بالطريــا الــذي  أصــحاب الشــلمن بم

  ت الفردية.اعلان بالنسبة للقرار والإ

بـه وأسمـوه بالعلــم    النــاسدارة مصـدرة القـرار لإعـلام  ضـها المشـرع علــى الإر وســيلة رسميـة ف'':  كمـا تم  تعريفـه بأنـه
 .3''الرسمي للقرار

دارة أن تطلــــع  يتعــــين علــــى الإ''علــــى مــــا يلــــي:    131-88مــــن المرســــوم رقــــم    08نصــــت م  ذلك   كيــــداً لــــ
، أن تســـتعمل وتُطـــو رِ أي ســـند مناســـب  الإطـــارالمـــواطنين علـــى التنظيمـــات والتـــدابير الـــتي تســـطرها وينبّـــي، في هـــذا  

 .''للنشر والإعلام

له    هــو مــا ت كــده ت علــمــن نفــس المرســوم    09م  وتفصــ  تنشــر  دارة أن  يتعــين  علــى الإ''  :مــا يلــيى  حينمــا نصــ 
كــام مخالفــة في التنظــيم  بانتظــام التعليمــات والمناشــير والمــذكرات والآراء الــتي تهــم علاقاتهــا بالمــواطنين إلا إذا وردت أح

 به العمل. الجاري

ــ ــه ينجـ ز في  إذا لم يتقـــرر هـــذا النشـــر صـــراحة في الجريـــدة الرسميـــة للجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشـــعبية، فإنـ
 .  ''عدادها ونشرها وفقا لأحكام التنظيم الجاري به العملإالمعنية التي يتم    رةلمداالنشرة الرسمية 

ــانون علـــى طريقـــة معينـــة للنشـــر فيجـــب علـــى الإالمســـل    تباعهـــا تلـــك الطريقـــة، كمـــا  إدارة  م بـــه أنـــه إذا نـــص  القـ
نشـره في مصـلحية خاصـة    شره في الجريـدة الرسميـة أولو نص القانون على لصا القرار في أمكنة معينة من المدينة أو ن

ــررةعتـــبر الأ... إ،، ولا يُ  ــة المقـ ــره بالطريقـ ــرار إلا إذا تم  نشـ ــوا بالقـ ــد علمـ ــراد قـ ــتطيع الإ  ،فـ ــا  ولا تسـ ــتبدل بهـ دارة أن تسـ
ــتبدل باللصـــا  أغيرهـــا ولـــو كانـــت الطريقـــة الجديـــدة   ــة بالنشـــر عـــن طريـــا  في  نجـــع في العلـــم، كـــلمن تسـ الأمـــاكن الخاصـ

  .4 السنيما أو الإذاعة...إ،

 

 
 .618 ، ص2006، القاهرة، دار الفكر العربي، 7، ط دراسة مقارنة :داريةاالنظرية العامة للقرارات ا محمد الطماوي،سليمان   -1
 .170، ص 2009، مصر، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، داريةالقرارات ااماجد راغب الحلو،   -2
 .181، ص 2007، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 1، ط قضائية فقهيةداري دراسة تشريعية القرار ااعمار بوضياف،   -3
 .618، ص، المرجع السابادراسة مقارنة :داريةاالنظرية العامة للقرارات ا محمد الطماوي،سليمان   -4
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 شروط النشر -ثانياا 

 لكي يتحقا النشر السليم وي دي مهمته يجب توافر شرطين مهمين  ا: 

النشـر وفقـاً للـنص إن وُجـد: إذا وُجـد نـص يقضـي بشـكل معـين أو بشـروط معينـة لإجـراء النشـر    يكـون   يجـب أن  -1
 . 1رهات ااالس الشعبية البلدية يجب نشتباعه، فعلى سبيل المثال فإن مداولاإفإن هذا النص يجب 

 والـــــــتي تــــــــنص علــــــــى    22/06/2011المــــــــ رض في:    11/10مــــــــن قـــــــانون البلديــــــــة رقـــــــم:    97  فحســـــــب م
عـلام المعنيـين بهـا عـن طريـا النشـر  إ: ''لا تصبح قـرارات رئـيس االـس الشـعبي البلـدي قابلـة للتنفيـذ إلا بعـد  2ما يلي

    .ت الأخرى''وسيلة قانونية في الحالابأي   ، أو بعد إشعار فردييتضمن أحكاماً عامة اإذا كان محتواه

بالنســـبة    21/02/2012المـــ رض في:    12/07مـــن قـــانون الولايـــة رقـــم:    125م  أيضـــا    هـــو مـــا نصـــت عليـــه
ــا ــر قراراتهـــــــا بقوهـــــ ــاً عامـــــــاً،    :3لنشـــــ ــات الدائمـــــــة إذا كانـــــــت تكتســـــــي طابعـــــ ــرارات المتضـــــــمنة التنظيمـــــ  ''تنشـــــــر القـــــ

 .المعمول بها''لمعنيين دون المساس بآجال الطعون المنصوص عليها في القوانين  لغ  بلخالفة تلات الماوفي الح

البيــانات  دارة أن تضــمن النشــر في جميــع  ن يكشــ  النشــر عــن مضــمون القــرار: وهــو شــرط مهــم فعلــى الإأيجــب   -2
الشــرط أن يضــمن  الضــرورية للقــرار بحيــت لا يكــون النشــر مجــرد تنبيــه لــذوي الشــلمن بوجــوده، والحكمــة مــن هــذا  

 .4  التحقا من مشروعية هذه القرارات ح  يتهي وا للطعن فيها، وهم عالمون بها تماماً 

إذا اكتفت الإدارة بنشر ملخص للقرار وج ب أن يكون الملخص وافياً نافياً للجهالـة يسـمح لصـاحب الشـلمن  
دارة أو الطعـن فيـه  م بالـتظلم منـه لجهـة الإتخاذ موق  من القـرار سـواء بقبولـه، أابمعرفة كل ما من شلمنه أن يمكنه من  

   .5القضاء  مأما

 

 
 

، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر، 2، طدراسـة مقارنـة :صـدار والشـهرالقانون والقرار ااداري   الفـترة مـا بـين ااعبد العزيز السيد الجوهري،   -1
 .119، ص 2005

 01الصـادرة بتــاري   ،37 ج ر ج ج ع)، ، يتعلــا بالبلديـة2011يونيـو سـنة  22الموافـا لـــ  1432رجــب عـام  20رض في مـ   10-11قـانون رقـم  -2
 .(2011يوليو سنة   03هـ الموافا 1432شعبان عام 

الصـادرة بتـاري   ،12ج ر ج ج ع )، ، يتعلــا بالولايـة2012فبرايـر سـنة  21الموافـا لــ  1433ربيـع الأول عـام  28م رض فـي  07-12قانون رقم    -3
 .(2012فبراير سنة  29

 .251ص ، الساباالمرجع عبد العزيز السيد الجوهري،   -4
 .170ص  المرجع السابا، ماجد راغب الحلو،  -5
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 وسائل النشر -ثالثا

ــة  يعتـــبر النشـــر   ــدة القانونيـــة أو القـــرار الإداري بشـــكلية معينـ ــه الســـلطة المختصـــة شصـــدار القاعـ عمليـــة تقـــوم بـ
ة مـن ذلـك  لالتـزام بهـا، والّايـطلاع على مضـمونها واتهدف من ورائه إعلام الأفراد بما تتضمنه قوانينها أو قراراتها والا

 هو تحقيا العلم الرسمي بالقاعدة القانونية.

يحــدد المشــرع    مــا لم  ة في اختيــار وســيلة النشــر الــتي تراهــا مناســبة بخصــوص قوانينهــا وقراراتهــافــالإدارة هــا الحريــ
أو في    رات والمصـا  العامــةادوسـيلة معينـة للنشـر، كالنشـر في الجريـدة الرسميــة للدولـة أو في النشـرات الـتي تعتمـدها الإ

 بهدف تحقيا علم الجميع بذلك. الجرائد الوطنية... إ،،

 الجريدة الرسميةالنشر    -1
ــر بقـــرار  ن  إ ــا تعلـــا الأمـ ــإذا مـ ــدرتها، فـ ــتي أصـ ــة الـ ــة الســـلطة الإداريـ ــب درجـ ــدرج حسـ ــرارات التنظيميـــة تنـ  القـ

تنفيــذي، قــرار وزاري( فيلــزم بنشــره في الجريــدة  تنظيمــي أو جمــاعي أصــدرته الســلطة المركزيــة )مرســوم رئســي، مرســوم  
 قرارات في شكل مواد قانونية.ة الجزائرية طالما كانت هذه الالرسمية للجمهوري

حيــت يــتم خــتم كــل قــرار تنظيمــي في آخــر مــادة فيــه بالقــول: ''ينشــر هــذا... في الجريــدة الرسميــة للجمهوريــة  
 .  1الجزائرية الديمقراطية الشعبية''

 ةسمية للوزار النشرات الر  -2
الرسميـــة للـــوزارة، وكمثـــال علـــى ذلـــك نشـــر  إذا لم يتقـــرر نشـــر القـــرارات في الجريـــدة الرسميـــة، تنشـــر في الجريـــدة  

مــــن المرســــوم    07قــــرارات وزارة التعلــــيم العــــاة والبحــــت العلمــــي في نشــــرة رسميــــة خاصــــة بالــــوزارة بنــــاء علــــى نــــص م  
 .2تنظيم وزارة التعليم العاة والبحت العلمي  المتضمن  19/05/2007الم رض في   01/03التنفيذي رقم  

 النشرات المصلحية -3
دارات في الجزائر شنشاء نشرات مصلحية أو مرفقية وفقاً للتنظيم المعمول بـه، مـن أجـل نشـر  تقوم معظم الإ

أو    مـاتجميع الأعمال الإدارية التي تقوم بها في إطار اختصاصها، سواء كانت عقوداً أو قرارات أو مـذكرات أو تعلي
مــن القــانون الأساســي العــام    96ه م  ومنــه مــا نصــت عليــ  .3ا، حــ  يــتمكن المعنيــون بهــا مــن الاطــلاع عليهــاير مناشــ

 

 .215 -214 ص ، ص2013، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، القرار ااداري   ضو  قضا  مجلس الدولةفضيل كوسة،   -1
السابع حول الأمن القانوني في الجزائر، كلية الحقوق  الوطنيالملتقى  ، ني   التشريا الجزائرينو نشر القوانين كآلية لتحقيف الأمن القا،  سامية كرليفة  -2

 .08ص ، 2014نوفمبر  12-11والعلوم السياسية، جامعة د. يحي فارس، المدية، يومي
 .216–215 ص ، صالساباالمرجع فضيل كوسة،   -3
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''وتنشر كل القرارات الإدارية التي تتضمن تعيين وترسيم وترقية الموظفين وإنهـاء مهـامهم في نشـرة  : 1لوظيفة العموميةل
 .رسمية للم سسة أو الإدارة العمومية المعنية

  يحدد محتوى هذه النشرة الرسمية وخصائصها عن طريا التنظيم''.

 المج ت -4

جميــع أحكــام القــانون تخضــع هــذه الوســيلة ســواء تعلــا الأمــر باجتهــادات مجلــس الدولــة الخاضــعة لمقتضــيات   
الـــذي يتضـــمن إنشــائها وتنظيمهـــا وســـيرها وكـــذلك    19/12/2001المــ رض في    314/01المرســوم التنفيـــذي رقـــم:  

 .  2قضائية هي الأخرى هادات ا كمة العليا في جميع فروع القانون والتي تقد م في مجلةاجت

 الجرائد الوطنية -5
جعل المشرع من الجرائد الوطنية، كونها واسعة المقروئية، وسيلة كذلك لنشـر بعـض المقـررات الإداريـة. وهـو مـا  

ا ـدد لكيفيـات إعـداد    1991يوليـو    27في    المـ رض  91/254من المرسوم التنفيـذي رقـم:    04نصت عليه مثلاً م  
أعلاهـن ااـال الـترابي المعـني، ويكـون    03ا، والتي تنص: ''يحـدد قـرار الـواة المـذكور في المـادة  شهادة الحيازة وتسليمه

القــرار محــل إيــداع البلديــة، أو أي بلديــة معنيــة، ويعلــن عــن هــذا الإيــداع عــن طريــا الملصــقات في مقــر البلديــة المعنيــة  
يــة أو الجهويــة بمعــدل أربــع نشــرات تجــدد كــل  وأماكنهــا العموميــة لمــدة شــهرين، ونشــر ذلــك في إحــدى الجرائــد الوطن

 .3( يوماَ...''15خمسة عشر )

 المواقا االكترونية -6
فــــإن  مصــــلحة الإعــــلام الآة لــــدى    25/07/2001مــــن المقــــرر العــــام للحكومــــة المــــ رض في:    14وفقــــاً لـــــ م  

قبـل الأمانـة العامـة للحكومـة،  ة تكل   بوضع قاعدة النصوص القانونيـة بهـدف اسـتعماها مـن  الأمانة العامة للحكوم
 .4وكذلك من قبل الإدارات والم سسات العمومية والمستعملين الآخرين عبر الرب  بشبكة الأنترنت

 
 ج)، ، يتضمن القانون الأساسـي العـام للوظيفـة العموميـة2006يوليو سنة  15الموافا  1427جمادى الثانية عام  19م رض في  03-06م الأمر رق  -1

 .(2006يوليو سنة  16هـ الموافا 1427جمادى الثانية عام  20الصادرة بتاري   ،46 ع ر ج ج
 .09ص  ،الساباالمرجع سامية كرليفة،   -2
 .216، ص رجع الساباالمفضيل كوسة،   -3
 .09، ص المرجع الساباسامية كرليفة،   -4
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 التبليغ  -الفرع الثاني

ــيلة  و أقـــر القـــانون   ــم  أخـــرى مـــن  سـ ــون هـــذا اوســـائل العلـ ــة، دون  القـــرارات اللاخـــير في  وهـــي التبليـــغ، ويكـ  فرديـ
 وهذا ما سيتم  التطرق إليه في هذا الفرع.،  في ذلك  معين  شكلبالإدارة  أن يقي د 

 تعري  التبليغ  -أولاا 

عر فــــه ســــليمان محمــــد الطمــــاوي بأنــــه: ''تبليــــغ الأفــــراد عــــن طريــــا الإدارة''، أي إبلاغــــه إلى صــــاحب الشــــلمن  
 .  1قاصرشخصياً أو للوة أو الوصي بالنسبة لل

 .  2رد أو أفراد معنيين من الجمهور''''الطريقة التي تنقل بها الإدارة القرار إلى علم ف كما يعر ف أيضا بأنه:

وعرفه الدكتور عمار بوضـياف بأنـه: ''إخطـار المعـني أو المعنيـين بالقـرار رسميـاً بنسـخة مـن القـرارات بالكيفيـة المعتمـدة  
''الطريقـة الـتي تنقـل بهـا جهـة الإدارة القــرار الإداري إلى  عليـا في مصــر بأنـه:  مـة الا ك، في حـين عر فتـه  داخـل الدولـة''

 .3الفرد بعينه أو أفراد بذواتهم من الجمهور''
ن يكون التبليغ في القرارات الفردية التي تخاطب أشخاصاً محددين بـذواتهم، وتنشـم مراكـز قانونيـة  أالأصل ف
علـــى عاتقهـــا عمليـــة إعـــلان القـــرار للمخاطـــب بـــه  مصـــدرة القـــرار، الأخـــذ    ةوبالتـــاة كـــان لزامـــاً علـــى الإدار خاصـــة،  

ر    وتبليّـــه، وإلا  لا يمكنهـــا الاحتجـــاج بـــه في مواجهتـــه، وهـــو مـــا ذهـــب إليـــه المشـــرع الجزائـــري في ق. إ. م. إ حـــين أقــــَ
المرســــوم  ن  مــــ  35م    ، وهــــذا مــــا أكدتــــه4أو التبليــــغ بميعــــاد الطعــــن في القــــرارات الإداريــــة يحتســــب مــــن تاريــــ  النشــــر  

بــين    ة، والــذي يــنظم العلاقــ1988يوليــو ســنة    04الموافــا لـــ:    1408ذي القعــدة عــام    20المــ رض في:    88/131
''لا يحــتج بأي قــرار ذي طــابع فــردي علــى المــواطن المعــني بهــذا القــرار، إلا إذا ســبا تبليّــه    ها  الإدارة والمــواطن في نصــ

. وفي نفــس الســياق نصــت الفقـــرة الأولى مــن  5مخــال ''أو تنظيمــي  ا إن لم يكــن هنــاك نــص قــانوني  ذ إليــه قــانوناً، هــ
المتضــمن القــانون الأساســي العــام للوظيفــة العموميــة: ''يبلــغ الموظــ  بكــل القــرارات    06/03مــن الأمــر رقــم    96م

  .6المتعلقة بوضعيته الإدارية''

 

 .619 صالمرجع السابا،  ،دراسة مقارنة :داريةاالنظرية العامة للقرارات ا سليمان محمد الطماوي،  -1
 .131ص المرجع السابا، عبد العزيز السيد الجوهري،   -2
 .185ص المرجع السابا،  ،هيةداري دراسة تشريعية قضائية فقالقرار ااعمار بوضياف،   -3
 . إ. م. إ. من ق 829م   -4
الذي ينظم العلاقات بـين الإدارة والمـواطن،  1988يوليو سنة  04الموافا لـ:  1408ذي القعدة عام  20الم رض في:  88/131من المرسوم   35م    -5

 (.06/07/1988، الم رخة في 27)ج ر ج ج ع 
 .القانون الأساسي العام للوظيفة العموميةالمتضمن   06/03من الامر رقم  96م   -6
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الإدارة شــكلاً معينــاً،  تطلــب مــن  إذا كــان النشــر يقيــد الإدارة بشــكليات معينــة عنــد إجرائــه، فــإن التبليــغ لا يفــ
لأن اهــدف النهــائي منــه هــو توصــيل مضــمون القــرار إلى علــم صــاحبه بوســيلة م كــدة، وقــد يكــون ذلــك عــن طريــا  

 الفرد بأصل القرار أو بصورة منه.تبليغ  أي موظ  إداري آخر، وقد يكون  عن طريا  محضر أو

ي، بخـلاف العلـم  ض ـِرَ بوسـيلة النشـر هـو علـم ف ـَي يـتم  ، ذلـك لأن العلـم الـذ الاعلان )التبليـغ(وليس للنشر قوة 
  .1الذي يتلمتى عن طريا الإعلان وهو علم يقيني

 شروط التبليغ  -ثانياا 
ــيلة معينـــة لكـــي تبلـــغ الفـــرد أو الأفـــراد بالقـــرار علـــى أن خضـــوع الإعـــلان   إن الإدارة ليســـت ملزمـــة باتبـــاع وسـ

ن، لذا يجب أن يتوفر في هذا الأخـير مقومـات أساسـية  ل إعلا)التبليغ( لشكلية معينة يجب ألا يحرمه من مقومات ك
 : 2وبدونها لا يحقا الإعلان غايته، وتتمثل هذه المقومات فيما يلي

 حد الأشخاص العامة.أكانت الدولة أو   الجهة الصادرة منها سواء  اسميجب أن يشمل الإعلان على   -1
المصـــلحة شخصـــياً إذا كـــانوا كـــاملي الأهليـــة،    أن يصـــدر الإعـــلان مـــن الموظـــ  المخـــتص أو أن يوُجـــه إلى ذوي -2

 وإلى من ينوب عنهم إذا كانوا ناقصي الأهلية.
 يجب أن يحتوي الإعلان على جميع عناصر القرار. -3
 طرق التبليغ )ااع ن( -ثالثاا 

كيفيـة     بوضـوح شـكل التبليـغ وبأيألزم المشرع الجزائري الإدارة بتبليغ قراراتها لصـاحب الشـلمن، إلا أنـه لم يبُـين  
 يتم، بحيت ترك ااال واسعاً لمدارة في تبليغ قراراتها بكيفيات وطرق مختلفة وتتمثل هذه الأخيرة فيما يلي:

 التبليغ المباشر )الشخصي(  -1
ويتحقــا  ،  3الموجــه إليــه القــرار لإعلانــه وتــرك صــورة بمحتوياتــهإلى  موظــ  رسمــي    نتقــالاوتقتضــي هــذه الطريقــة  

 :4 ا شجرائيينالتبليغ الشخصي 
 تسليم نسخة من القرار الإداري للشخص المخاطب به. -
 تحرير محضر ي كد ذلك التسليم ويتمثل في محضر التبليغ. -

 
 .131ص المرجع السابا، عبد العزيز السيد الجوهري،   -1
 .135ص  ،نفسهالمرجع  -2
 .188ص المرجع السابا،  ،داري دراسة تشريعية قضائية فقهيةالقرار اا عمار بوضياف،  -3
 .208ص المرجع السابا، آيت عودية، بلخير محمد   -4
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 التبليغ بواسطة البريد )اارسا (  -2
ويقصــد بــه إبــلاد صــاحب الشــلمن شخصــيا بالقــرار الــذي يخصــه، ويــتم ذلــك عــن طريــا البريــد أو أي طريقــة  

شـــعار البريـــد المتعلـــا باســـتلام  إالفرنســـي بقولـــه: ''صـــياً، وهـــذا مـــا أقـــره مجلـــس الدولـــة  تضـــمن وصـــول القـــرار إليـــه شخ
 .خطاب موصى عليه يعتبر قرينة على الإعلان ح  يثبت العكس...''

الســال  ذكــره علــى    88/131مــن المرســوم رقــم:    26هــب إليــه المشــرع الجزائــري أيضــا في نــص م  ذمــا  وهــو  
 لمنه أن يســـــــاعد قـــــــدر الإمكـــــــان علـــــــى اســـــــتعمال ســـــــبل البريـــــــد واهـــــــات   أن: ''تتخـــــــذ الإدارة أي إجـــــــراء مـــــــن شـــــــ

 .  1في علاقاتها بالمواطنين''

هـذه الحالـة؟ وقـد اسـتقر    مثـلطرح هذه الطريقة إشكالية تتمثل في م  تبدأ حساب ميعاد رفع الـدعوى في  تَ و 
ــا، هــــو تاريــــ  الوصــــول الفعلــــي للبريــــد ولــــيس تاريــــ    إيــــداعها بمكتــــب البريــــد  الفقــــه علــــى أن تاريــــ  بــــدأ الميعــــاد هنــ

 .2قتضيات العدالةأو دمّها بختم البريد أو تسجيلها في سجل الصادرات وهو ما يتلاءم وم

 التبليغ بواسطة الفاكس -3
لكترونيــة كالفــاكس والبريــد  وتنوعهــا دفــع بالإدارات مــن اســتّلال هــذه الوســائل الإ  تصــالالاإن تطــور وســائل  

  ة هـذا التبليـغ؟ وهـل يسـري القـرارل مـدى قانونيـاد، وهذا ما طرح إشكال قانوني حو لكتروني في تبليغ قراراتها للأفر الإ
 لغ به بواسطة الفاكس؟بُ   في حا الفرد م

في إيصـال العلـم بالقـرار إلى ذوي الشـلمن    علكترونية كالفاكس تعُـد  أسـر ذهب جانب من الفقه أن الوسائل الإ
ــد  قري ــل تعُـ ــه، بـ ــم ذاتـ ــ دي إلى العلـ ــا لا تـ ــإلا أنهـ ــ نـ ــد  ة إلى العلـــم فقـ ــلمن صـــورة الإعـــلان  ، فقـ ــاحب الشـ ــتلم صـ لا يسـ
ستلم نسخة القـرار لكنهـا رديئـة جـداً وعليهـا كثـيراً مـن آ ر ا ـو، وعـدم  ويتسلمه شخص آخر، وقد يكون هو من ا

 .  3الوضوح مما يتعذر فهم مضمونها

  

 

 .88/131رسوم من الم 26م   -1
 .268 ، ص2005الأردن، ، دار الثقافة، عمان، القضا  ااداري بين النظرية والتطبيففهد عبد الكريم أبو العثم،   -2
 .188-187 ص ص، رجع الساباالم ،داري دراسة تشريعية قضائية فقهيةالقرار اا ،عمار بوضياف  -3
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 التبليغ الشفهي -4
رار، رغـم مـا يثـيره ذلـك مـن إشـكالات، مـن حيـت  يعتد القضاء بالتبليغ الشفهي لإعلان الشخص المعني بالق

 الحالة يجب على الإدارة إثبات تاري  التبليغ الشفهي وهو أمر صعب الإثبات.في هذه  ف  ،1حالة النزاعالإثبات في 

 دارية علا القرارات اا  الاط عحف المواطن     -المطلي الثاني

طـــلاع علـــى الأحكـــام القانونيـــة الـــتي تتضـــمنها  ن الاإن  النفـــاذ المـــادي الفعلـــي والكامـــل للقـــانون لا يتحقـــا دو 
قــرارات، تعليمــات، منشــورات، نظــرا لمــا تحتويــه مــن تفســير وتحديــد لكيفيــات التطبيــا الإجرائــي  الو ئــا الإداريــة مــن  
 والموضوعي للقانون.

للأ يـــة  المكفولـــة لجميـــع المـــواطنين، ونظـــراً    الحقـــوقالو ئـــا والمعلومـــات الإداريـــة هـــو مـــن  الحصـــول علـــى    حـــاف
أن يضــاف هـذا المفهــوم إلى دسـتور الــبلاد، لكــي  ة علــى ضـرورة  الدوليـت الاتفاقيــات  القصـوى هــذا الحـا فقــد اجتمعـ

 .الأساسية للمواطنين قوقيصبح حقاً من الح

 داريةات ااعلوموثائف والمالحصو  علا الالمواطن   ف التكريس الدستوري لح -الفرع الأو 

العـالم، وتم  ترجمـة  حقـاً دسـتورياً في العديـد مـن دول  الإداريـة    علومـاتئـا والمو اللقد أصبح حا الحصـول علـى  
الرسمـي بهـذا الحـا، حيـت تبنـت    عـترافالاوتزايـد  يهـا،  حا المواطن والفرد في الحصـول عل  هذا الحا إلى قوانين تضمن

 .يهالعديد من الدول بوضوح هذا الحا في دساتيرها، كما اكتفى البعض الآخر بالإشارة إل

ــتور   ــة )مــــن دســ ــاتير الجزائريــ ــن خــــلال الدســ ــتور    63مــ ــ  أن المشــــرع الجزائــــري لم يتنــــاول    (96الى دســ  نلاحــ
صــول علــى الو ئــا والمعلومــات الإداريــة، لكــن بعــد التعــديل الدســتوري لســنة  الحولــو بالشــيء القليــل حــا المــواطن في  

منـه  والـتي    51ا مـن خـلال نـص م  نجد أن الم سس الدستوري خطى خطـوة عملاقـة نحـو تكـريس هـذا الحـ 2016
ومات والو ئا الإدارية ولأول مرة مبدأ دستوري يسـتند إليـه المـواطن  بحيـت تـنص  جعلت من حا الحصول على المعل

 : ''الحصول على المعلومات والو ئا والإحصائيات ونقلها مضمونان للمواطن.2على أن  51م 

وبمقتضـيات    الخاصـة وبحقـوقهم وبالمصـا  المشـروعة للم سسـاتلا يمكن أن تمس ممارسة هذا الحا بحياة الّـير  
 الأمن الوطني.

 
 .130ص ، 2017العلوم للنشر، عنابة، ، دار القرارات والعقود اادارية محمد صّير بعلي،  -1
 . 2016من دستور   51م   -2
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ــذا   ــات في هـ ــن اتفاقيـ ــر مـ ــه الجزائـ ــادقت عليـ ــا صـ ــع مـ ــا''، لينســـجم مـ ــذا الحـ ــة هـ ــات ممارسـ ــانون كيفيـ ــد د القـ يحـ
 . 1ااال

نفهـم أن الم سـس الدسـتوري اعـترف صـراحة بهـذا الحـا وهـي خطـوة جـد  مهمـة يجـب   51من خـلال نـص م 
ــدة العتثم ــا  القاعـ ــا تعـ ــالفقرة الأولى منهـ ــا، فـ ــخاص مـــن الحصـــول علـــى المعلومــــات  ينهـ ــين الأشـ ــة في تمكـ ــة والمتمثلـ امـ

والو ئا الإدارية، لكن الفقرة الثانيـة تناولـت مبـدأ السـرية كاسـتثناء علـى القاعـدة العامـة المـذكورة أعـلاه بقوهـا: ''...  
وبمقتضـيات الأمـن  لخاصـة وبحقـوقهم وبالمصـا  المشـروعة للم سسـات  لا يمكن أن تمس ممارسة هـذا الحـا بحيـاة الّـير ا

 الوطني''.

ــد  منـــه، فـــلا يمكـــن الاطـــلاع أو الحصـــول علـــى   ــتثناءات تحـ ــه اسـ ــه وضـــع لـ ــذا الحـــا إلا أنـ ــه اعـــترف بهـ فـــرغم أنـ
ــية   ــة للاطـــلاع ســـواء كانـــت شخصـ ــير قابلـ ــة غـ ــات الإسميـ ــة للأفـــراد كالملفـ ــاة الخاصـ ــلمنها تضـــر بالحيـ ــات مـــن شـ  معلومـ

و ئا الــتي تمــس أســرار المــداولات الحكوميــة والســلطات المســ ولة  أو طبيــة، أو معلومــات تمــس بمصــا  الم سســات كــال
المنتميــة للســلطة التنفيذيــة، أو حــ  تلــك المعلومــات الــتي تكــون ســبب في زعزعــة الأمــن الــوطني كســر  الــدفاع الــوطني  

 والسياسة الخارجية، أمن الدولة والأمن العام.

ع الدول الأخرى، ففي دول الجوار نجـد علـى سـبيل  أن  هذا التكريس جاء متلمخرا مقارنة مملاحظته  ما يمكن  
ــول علــــى المعلومــــات عــــام   ــاً دســــتورياً يكفــــل الحــــا في الحصـ ــال دولــــة المّــــرب اســــتحدثت نصـ ، إذ يكفــــل  2011المثـ

لــى المعلومــات، ويــنص  ، الحــا في الحصــول ع2011يوليــو    29الدســتور الجديــد للمملكــة المّربيــة الــذي صــدر في:  
'للمواطنين والمواطنات حا الحصول علـى المعلومـات الموجـودة في حـوزة الإدارة العموميـة  : '2منه على أن  27الفصل 

 
  :أهم الاتفاقيات التي كفلت هذا الحا وصادقت عليها الجزائر نجد من  -1
، 1993مـن دسـتور  11المـادة مت إليـه بموجـب ضـببـاريس، وان 1948ديسـمبر  10الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنتـه الأمـم المتحـدة في  −

 .(10/09/1963م رخة في  ،64ع ج  ج  ج ر)
ــ − ، والبروتوكــول الاختيــاري الأول الملحــا بــه المتعلــا بتقــديم شــكاوى مــن قبــل الأفــراد، 1976ة والسياســية لســنة العهــد الــدوة الخــاص بالحقــوق المدني

عليهم الجزائر بموجب مرسوم ، صادقت 23/03/1976، دخل حيز النفاذ في: 16/12/1966اعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في: 
 .(17/05/1989، صادر في: 20ج ر ج ج ع )، 16/05/1989، م رض بتاري : 89/67رئسي رقم: 

، 87/37، صـادقت عليـه الجزائـر بموجـب مرسـوم رئسـي رقـم 27/06/1981، اعتمـد في نـيروبي بتـاري  الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب −
 (.04/02/1987، صادر في 06ج ع ، )ج ر ج 03/02/1987م رض في 

ــ − ــاق العــــــربي لحقــــــوق الإنســـ ــوم رئســــــي رقــــــم 2004تمــــــد بتــــــونس في مــــــاي ، المعان الميثـــ ــادقت عليــــــه الجزائــــــر بموجــــــب مرســـ ، مــــــ رض في 06/62، صـــ
 .(05/03/2003، صادر في 15ج ر ج ج ع )، يتضمن التصديا على الميثاق العربي لحقوق الانسان، 11/02/2006

الصـادر  91، 11، 1 رقـم، الظهـير الشـري  2011يوليـو  30: بتـاري مكرر، الصـادرة  5964ة عدد لمّربية، نشر في الجريدة الرسميدستور المملكة ا  -2
 .2011يوليو  29بتاري  
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والم سسات المنتخبة واهيئـات المكلفـة بمهـام المرافـا العموميـة. ولا يمكـن تقييـد الحـا في المعلومـة إلا بمقتضـى القـانون،  
والخــارجي، والحيــاة الخاصــة للأفــراد، وكــذا    بالــدفاع الــوطني، واايــة أمــن الدولــة الــداخلي  بهــدف اايــة كــل مــا يتعلــا

الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، واايـة مصـادر المعلومـات وااـالات  
 التي يحددها القانون بدقة''.  

المرســوم عــدد  ويعتــبر    ،ومــة القانونيــة التونســية تكريســها في المنظأهــم الحقــوق الــ تي تم    أحــد الحــا  هــذا  عــد   يكمــا  
مـــ رض في    2011لســـنة    41يتعلـــا بتنقـــيح وإتمـــام المرســـوم عـــدد    2011جـــوان    11المـــ رض في:    2011لســـنة    54
س هــالــنص    يتعلــا بالنفــاذ إلى الو ئــا الإداريــة للهياكــل العموميــة  2011مــاي    26 والــذي  ،  ذا الحــاالقــانوني الم ســ 
باسـتثناء المعلومـة الـتي تـ دي  ،  لى المعلومـةإو معنوي حـا النفـاذ  ألت لكل شخص طبيعي  فصل خو   24ى توي عليح
 .1لحاق الضرر بالأمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية فيما يتصل بهما أو بحقوق الّيرإلى إ

فـاذ إلى الو ئـا  معنـوي الحـا في الن''لكـل شـخص طبيعـي أو    :2بحيت نجد الفصـل الثالـت منـه يـنص علـى أنـه
من هذا المرسوم سواء كـان ذلـك شفشـائها بمبـادرة مـن اهيكـل العمـومي أو عنـد    02الإدارية كما تم  تعريفها بالفصل  

الطلــب مــن الشــخص المعــني مــع مراعــاة الاســتثناءات المنصــوص عليهــا بهــذا المرســوم''، وهــو مــا تم  تكريســه أيضــا في  
''تضمن الدولة الحا في الإعـلام والحـا    3باستعماله عبارة  32الفصل    في 2014دستور سنة نفس البلد من خلال 

 في النفاذ إلى المعلومة، تسعى الدولة إلى ضمان الحا في النفاذ إلى شبكات الاتصال''.  

ات  صـول علـى الو ئـا والمعلومـالحأما في الدول العربية مثلا الأردن ومصر نجدها نص ت على حـا المـواطن في  
للمـرة الأولى في تاريـ   –  47ليـنص في م    2012ور المصري الصـادر عـام  فمثلا نجد أن الدستالإدارية في دساتيرها، 

علــى حريــة تــداول المعلومــات بعــد إخضــاعها لعــدد مــن القيــود أ هــا خصوصــية    –الدســاتير المصــرية المتعاقبــة صــراحة
 .  4الأفراد، وحقوق الآخرين، والأمن القومي

 
ة التونســية، ع )الرائــد الرسمــي للجمهوريــ يتعلــا بالنفــاذ إلى الو ئــا الإداريــة للهياكــل العموميــة 2011مــاي  26 رض في المــ 2011لســنة  41المرســوم  -1

 (.31/05/2011، الم رخة في 39
 التاة:  راب على ال التشريا. تونس )البوابة الوطنية للإع م القانوني( –بوابة لمزيد من المعلومات اطلع على   -2

-http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret-loi-num-2011-41-du-26-05-2011-jort-2011-

039__2011039000412. (Consulté le27/02/2020 à 20.00 h). 
 راب  التاة: على ال  2014دستور تونس عام ع على لمزيد من المعلومات اطل  -3

-https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014.pdf?lang=ar. (Consulté le 27/02/2020 à 20.20 h). 
 .09، ص 2015ماي  13ات أوراق السياس، نحو قانون حرية تداو  المعلومات   مصرمرصد الموازنة العامة وحقوق الانسان،   -4

http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret-loi-num-2011-41-du-26-05-2011-jort-2011-039__2011039000412
http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret-loi-num-2011-41-du-26-05-2011-jort-2011-039__2011039000412
https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014.pdf?lang=ar
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الإعــلان الدســتوري الصــادر بــذلك التــاري ،  تم  إيقــاف العمــل بالدســتور بموجــب    2013يوليــو    04وبتــاري   
''أن المعلومــات والبيــانات    :1وذلــك مــن خــلال الــنص علــى  47مــن الدســتور المعــد ل محــل نــص م    68ليحــل نــص م  

وتلتـزم الدولـة    والإحصائيات ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصـادرها المختلفـة حـا تكفلـه الدولـة لكـل مـواطن،
 بشــفافية، ويــنظم القــانون ضــواب  الحصــول عليهــا وإتاحتهــا وســريتها، وقواعــد إيــداعها  بتوفيرهــا وإتاحتهــا للمــواطنين

وحفظهـــا، والـــتظلم مـــن رفـــض إعطائهـــا، كمـــا يحـــدد عقوبـــة حجـــب المعلومـــات أو إعطـــاء معلومـــات مّلوطـــة عمـــدا.  
ــا بـــدار الو ئـــا    وتلتـــزم م سســـات الدولـــة شيـــداع الو ئـــا الرسميـــة بعـــد  القوميـــة، واايتهـــا  الانتهـــاء مـــن فـــترة العمـــل بهـ

 و مينها من الضياع والتل ، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة وفقا للقانون''.

ــر   ــا للتقريــ ــات، وفقــ ــداول المعلومــ ــة تــ ــر حريــ ــة في م شــ ــدول العربيــ ــة الأولى بــــين الــ ــا احتلــــت الأردن المرتبــ كمــ
في الوصــول للمعلومــات'' وذلــك مــن خــلال القــانون  امس حــول الحــريات الصــحفية والمخصــص للحــا  ''الســنوي الخــ

 .  17/06/20072الذي يحمل اسم ''ضمان حا الحصول على المعلومات'' الصادر في:   27/2007رقم  

 داريةات ااعلوموثائف والمالحصو  علا الالمواطن   ف لحالنص التشريعي  -الفرع الثاني

الملّـى في    08-90أساسـه القـانوني في قـانون البلديـة رقـم    الإداريةصول على الو ئا والمعلومات  الحيجد حا 
يمكــن  '':  4والــتي تــنص علــى أنــه  14، وذلــك مــن خــلال م  المتعلــا بالبلديــة  10-11، والقــانون الحــاة رقــم  3 22م  
 ت البلدية. على مستخرجات مداولات االس الشعبي البلدي وكذا القرارا  طلاعالاكل شخص ل

مراعـاة أحكـام  كل شخص ذي مصلحة الحصول على نسـخة منهـا كاملـة أو جزئيـة علـى نفقتـه، مـع  ليمكن و 
 ''.تحدد كيفيات تطبيا هذه المادة عن طريا التنظيم ه.أدنا 56المادة 

طـلاع علـى قـرارات ومسـتخرجات مـداولات البلديـة بشـرط  بالا  شـخصنلاح  أن هذا القانون يسمح لكـل  
صــلحة'' للحصــول علــى نســخة منهــا، ولا يختلــ  الحــال بالنســبة لقــانون الولايــة رقــم  'المفي هــذا الشــخص '  أن تتــوفر

منــه للمــواطنين    32المتعلــا بالولايــة، حيــت أجــازت م    12/07، والقــانون الحــاة رقــم  5 21الملّــى في م    90-09
 

 .09ص المرجع نفسه،  -1

 .104، ص 2011رفة، برنامج الحا في المع، 1ط، دراسة حو  حرية تداو  المعلومات دراسة قانونية مقارنةم سسة حرية الفكر والتعبير،   -2
 16الم رخــة في ، 15ج ع  ج ر ج)، )ملّـى( لــا بالبلديـةيتع 1990ة ـل سنــأبريـ 7ا ـالموافــ 1410رمضـان عـام  12مــ رض في  08-90قـانون رقـم  -3

  ـ(.ه 1410رمضان عام 
 ، المرجع السابا.10-11قانون رقم  -4
 16الم رخـة في ، 15 ج ع ج ر ج)، )ملّـى( يتعلـا بالولايـة 1990أبريـل سـنة  7الموافـا  1410رمضـان عـام  12مـ رض في   09-90قانون رقـم    -5

 ـ(.ه1410رمضان عام 
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ــداولات االـــــــــس الشـــــــــع ــر مـــــــ ــان علـــــــــى محاضـــــــ ــا الاطـــــــــلاع في عـــــــــين المكـــــــ ــلحة حـــــــ ــولائي  أصـــــــــحاب المصـــــــ  بي الـــــــ
: ''مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية الملزمـة باحـترام الحيـاة  1صول على نس  جزئية أو كاملة منها بقوهاأو الح

ــان علـــى   ــين المكـ ــع في عـ ــلحة أن يطلـ ــه مصـ ــا لكـــل شـــخص لـ ــام، يحـ ــام العـ ــلام والنظـ ــرية الإعـ ــواطن وبسـ ــة للمـ الخاصـ
ملـة أو جزئيـة منهـا علـى نفقتـه''، وهـو مـا نـص   يحصل على نسخة كا  محاضرات مداولات االس الشعبي الولائي وأن 

 .18842أفريل    05في:  القانون البلدي الفرنسي الصادرعليه 

  داريةات ااعلوموثائف والمالحصو  علا الالمواطن   ف لحااقرار التنظيمي  -الفرع الثالث
الإداري والم سســاتي إلى ترشــيد علاقــة  ح  تعتــبر الجزائــر مــن بــين الــدول الــتي عملــت مــن خــلال عمليــة الإصــلا

والـذي يعتـبر قفـزة نحـو    131-88الإدارة بالمواطن، لذا لجـلمت إلى إحداث إصلاحات عديدة أ ها إصـدار المرسـوم  
محاولة تعزيـز الشـفافية وتحسـين علاقـة الإدارة والمـواطن وتـرميم الثقـة بينهمـا، وهـو الـنص الوحيـد المتعلـا بصـفة مباشـرة  

مـــادة مو زعـــة علـــى أربعـــة فصـــول، ونجـــد    42علاقـــات الإدارة بالمـــواطن، بحيـــت تضـــمن هـــذا المرســـوم    ضـــوعبتنظـــيم مو 
إشــارة إلى حــا المــواطن في المعلومـــة في القســم الأول مــن الفصـــل الأول )أحكــام عامــة( هـــذا المرســوم، تحــت مســـم ى  

 المـــواطن مـــن الاطـــلاع علـــى  كـــينمـــن نفـــس المرســـوم علـــى تم  10''إعــلام المـــواطن'' بحيـــت تـــنص الفقـــرة الأولى مـــن م  
ــاة   ــع مراعـ ــة، مـ ــات الإداريـ ــا والمعلومـ ــى الو ئـ ــوا علـ ــواطنين أن يطلعـ ــن للمـ ــها: ''يمكـ ــة بنصـ ــات الإداريـ ــا والمعلومـ الو ئـ

 أحكام التنظيم المعمول به في مجال المعلومات ا فوظة والمعلومات التي يحميها السر المهني...''.

لم يحــدد ويوضــح مفهــوم مصــطلح الو ئــا والمعلومــات    131-88م  رســو مــن خــلال نــص المــادة نلاحــ  أن الم
الإداريـة محــل الاطــلاع، كمــا لم يــنص أيضـاً بصــفة واضــحة علــى كيفيــات التقـدم لمباشــرة حــا الاطــلاع علــى الو ئــا،  

مـــن    10دون أن يُشــير إلى شــكل الطلــب ســواء كــان كتــابي أو شــفوي، وهـــو مــا نصــت عليهــا الفقــرة الثانيــة مــن م  
ســوم علــى أنــه: ''... ويــتم هــذا الاطــلاع عــن طريــا الاستشــارة ااانيــة في عــين المكــان و/ أو تســليم نســ   لمر نفــس ا

منهـا علــى نفقــة الطالــب بشــرط ألا  يتســبب الاستنســاض في إفسـاد الوثيقــة أو يضــر با افظــة عليهــا. ويجــب علــى كــل  
 الأسباب''.ين مواطن يُمنع من الاطلاع على هذه الو ئا أن يشعر بذلك بمقرر مب

 

 ، المرجع السابا.07-12قم  قانون ر  -1
منـه علـى أنـه: ''لكـل سـاكن لـه  58وهـو الأكثـر قـِدَما، إذ تـنص م  1884أفريـل  05وفي القوانين المقارنة نجد أن القانون البلـدي الفرنسـي الصـادر:   -2

كــن يزانيــات وحســابات البلديــة، ويمحــا طلــب الو ئــا والحصــول نســخة كاملــة أو نصــفية عنهــا للتقــارير الصــادرة عــن االــس الشــعبي البلــدي، وكــذا م
حف الصـحفي   الوصـو  الى مصـادر المعلومـات والحصـو  عليهـا: لأي كان أن ينشرها تحت مس وليته''. للاطلاع أكثر أنظر: رضوان سلامن، 
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فالمشرع الجزائري مك ن الأشخاص من حا الاطلاع على الو ئا والمعلومـات الإداريـة بعـين المكـان مجـاناً، مـع  
 تسليم نسخة منها إلى الطالب على نفقته شر ط ألا  ت دي عملية النس  إلى الإضرار بالوثيقة.

ــوم   ــال الـــتي    131-88كمـــا أن المرسـ ــرق علـــى الإطـــلاق ل جـ ــا  ب  يجـــلم يتطـ ــتجيب فيهـ علـــى الإدارة أن تسـ
،  مقارنة بالقوانين الأخرى التي تحدد آجـالا لفحـص طلبـات الاطـلاع علـى الو ئـا الإداريـة، والـتي  1لطلب الاطلاع

 تتراوح بين شهر وعدة أيام.

شد   المرسوم  أن  والسرية رغم  للّمو   حد   ووضع  الإدارية  والو ئا  المعلومات  على  الحصول  على   د 
النش والإعلام، ت،  اطافي  والنشر   البت  وسائل  وتطوير كل  باستعمال  بالمعلومات  المواطنين  شعلام  الإدارة   وألزم 

وتتمثل هذه القيود في احترام الحياة   الإدارية  إلا أنه وضع قيود وشروط من أجل الحصول على المعلومات والو ئا
السالفة  10الفقرة الأولى من م  ت عليهنص وهو ما  ني،، وتلك التي يحميها السر  المهصنفةالشخصية والمعلومات الم 

في مجال المعلومات ا فوظة والمعلومات التي يحميها السر المهني''، وفي هذا من نفس المرسوم بقوها: ''...  الذكر  
على المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على أنه: ''يجب   03-06من الأمر   48السياق نصت م  

زام بالسر المهني ويمنع عليه أن يكش  محتوى أي وثيقة بحوزته أو أي حدث أو أي خبر علم به أو ظ  الالتالمو 
اطلع عليه بمناسبة ممارسة مهامه ما عدا ما تفتضيه ضرورة المصلحة ولا يتحرر الموظ  من واجب السر  المهني إلا 

 . 2بترخيص مكتوب من السلطة السلمية الم هلة''

المنظم لعلاقة الإدارة بالمواطن أجاز لمدارة إمكانية رفـض الاطـلاع علـى    131-88المرسوم  د كذلك أن ونج
ــا  والأســــرار ولا ســــيما   ــة بعــــض المصــ ــ  تعلــــا الأمــــر بحمايــ ــليم بعضــــها مــ ــ  نشــــرها أو تســ ــة أو حــ  الو ئــــا الإداريــ

.إ،، وهـو مـا نصـت  والراتـب..ف الحسـاب  ما تعلا بها حياة الأفراد الخاصة، ومن قبيـل ذلـك الملفـات الطبيـة، كشـو 
ة أن تنشـــر أو تســـل م أي وثيقـــة أو أي خـــبر، مهمـــا يكـــن ســـندها في    11عليـــه م   علـــى أنـــه: ''لا يجـــوز لـــمدارة المســـير 

ذلـــك، إذا كانـــت الوثيقـــة والخـــبر يتصـــلان بحيـــاة الفـــرد الخاصـــة أو يرتبطـــان بوضـــعيته الشخصـــية، بصـــرف النظـــر عـــن  
 بذلك التنظيم المعمول به أو تكن ثمة موافقة من المعني''.  ا لم يرخصالذكر، م السالفة  10أحكام المادة 
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 ضمان فهم فحوى القرارات اادارية -المبحث الثاني
تصــدر الإدارة العامــة العديــد مــن القــرارات الإداريــة والــتي مــن شــلمنها التــلمثير في المخــاطبين بهــا، فتحقيقــاً للأمــن  

 .بعيدة عن التعقيد، وفي متناول من صدرت بحقهم  ة ومفهومةارات واضحالقانوني وجب أن تكون هذه القر 

 مبدأ الوضوح القانوني وتطبيق  علا القرارات اادارية  -المطلي الأو 

يحظى الأمـن القـانوني بأ يـة كبـيرة في جميـع فـروع القـانون، فهـو مـرتب  كـل الارتبـاط بحقـوق الأفـراد، ذلـك أنـه  
والقـرارات الإداريــة بصــفة خاصـة مــن خـلال تــوفير إعــلام    قــوانين بصـفة عامــةالنفـاذ الفكــري لللابـد  مــن تـوفير ســهولة  

 قانوني فع ال وصياغة واضحة، لتمكين الأفراد من الاطمئنان على استقرار مراكزهم.

ــدة   ــدة بعيــــ ــياغة جيــــ ــياغتها صــــ ــانوني )فــــــرع أول( يجــــــب صــــ ــة بالوضــــــوح القــــ ــرارات الإداريــــ ــم القــــ  ولكــــــي تت ســــ
اع جملة من المراحـل )فـرع  ن( والضـواب  )فـرع  لـت(، ومـع ذلـك لا  ى ذلك إلا  باتبلتعقيد، ولا يتلمت  عن الّمو  وا

 تسلم هذه الصياغة من العيوب والنقائص )فرع رابع(، وهذا ما سيتم عرضه في هذا المطلب.

 تعري  مبدأ الوضوح القانوني  -الفرع الأو 

 بـين الأشـخاص العامـة أو  ت في ااتمـع سـواء الـتيالحقوق وأوضـاع العلاقـااستقرار المراكز القانونية وثبات  إن  
الخاصــة يتــلمتى مــن خــلال صــياغة ذات جــودة عاليــة تت ســم بالوضــوح، فكل مــا كانــت النصــوص القانونيــة واضــحة مــن  

المراكـز    حيت الصياغة والمدلول، بسيطة إلى إجراءات الوصول إليهـا كانـت هـذه النصـوص عـاملا مثب تـاً لمـا تنشـئه مـن
وص تــ دي إلى إرســاء مبــدأ الأمــن القــانوني والــذي بــدوره يعمــل علــى اســتتباب  لحقــوق، فجــودة هــذه النصــالقانونيــة وا

 الأمن في ااتمع.

 : 1فلكي تت ص  هذه النصوص بالجودة يجب أن تتحقا عناصر وهي

  وضوح النص القانوني -أولاا 

ضـه أو كلـ ه، الأمـر الـذي قـد  لعل  من أهم الص فات التي قد تفقد الـنص قيمتـه هـو الّمـو  الـذي يكتنـ  بع
ا قد يكون عرضة للانتهاك ي دي به إلى كثرة التفسيرات والتلمويلات، ور   و الاختراق.أبم 
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تـبر عامــل  فجـودة هـذه النصــوص مـن شـلمنها الات صــاف بالوضـوح بالنسـبة للمخــاطبين بهـا، فمسـلملة الوضــوح تع
 حاسم في تطبيقها وتنفيذها.

 إلى الفئة المستهدفة من   سهولة وصو  النص القانوني -ثانياا 
إن  أهــم التحــد يات الــتي تواجــه جــودة الــنص القــانوني هــي التعقيــدات الــتي يت صــ  بهــا الــنص نفســه، أو كثــرة  

المســـتهدفة منـــه، وهــذا مـــا يتعـــار  مــع متطلبـــات الأمـــن  النصــوص القانونيـــة ممـــ ا يــ دي إلى صـــعوبة وصـــوله إلى الفئــة  
 طل به نص القرار الذي يجب أن يكون ذا جودة عالية.ا تتطل ب الدق ة، وهو ما يتفالل ّة القانونية في مجمله،  القانوني

 النص للتوقا ليةقاب -ثالثاا 

الث قـــة والمشــروعية، الأمـــر الـــذي  إن  مســلملة صـــياغة الــنص القـــانوني بشـــكل دقيــا وواضـــح مـــن شــلمنه اكتســـاب  
 يجعل منه نص اً قابلا للتطبيا قابلا للتوقع.

ا:تبعاً لذلك تعر ف إمكا '' التفكير في حدوث أمر ما في المسـتقبل بنـاء علـى شـواهد وأدل ـة    نية التوقع على أنه 
 تمرارية.    في الحاضر''، فالنص الذي يفتقر إلى صفة التوقع هو نص قابل للزوال وعدم الثبات والاس

'المـرادف النحـوي''  ، فيقـد م الوضـوح القـانوني علـى أنـه 'ى مبـدأ الوضـوحيسـم  القانونيـة هناك مبدأ في الصـياغة 
ــذر ــارة ''لا يعـ ــتوري    لعبـ ــد اعـــترف االـــس الدسـ ــي، فقـ ــانون'' أمـــر إلزامـ ــوح القـ ــا يجعـــل ''وضـ ــذا مـ ــانون'' وهـ ــل القـ بجهـ

مـــن الدســـتور، مميـــزا بـــذلك بـــين هـــدف القيمـــة الدســـتورية    34ى م  الفرنســـي، ''بمبـــدأ الوضـــوح القـــانوني'' مســـتندا علـــ
،  1789مـن إعـلان    16و  6،5،4 مستندا في ذلك على المواد التاليـة:  لإمكانية الوصول القانون والوضوح القانوني
قــوق مـــن تفســـير مخـــال  للدســتور أو ضـــد  خطـــر التعســـ ، دون نقـــل إلى  الــذي يهـــدف إلى ''اايـــة موضـــوعات الح

 .1دارية والسلطة القضائية مهمة تحديد القواعد التي عهد الدستور بموجب قرارها فق ''السلطات الإ

بشـكل أساسـي بمبـدأ الوضـوح القـانوني مـن خـلال الاجتهـاد القضـائي بحيـت   انون السويسـريكما اعترف الق
ه في القضـية ا ـددة،  يجب أن يكون القانون دقيقا بدرجة كافية ح  يتمكن المـدعى عليـه مـن معرفـة حقوقـه والتزاماتـ

سـتور الفيـديراة، علـى سـبيل المثـال  من د  05وهو ما استنبطته ا كمة الفيديرالية السويسرية من مبدأ الشرعية في م  
  .2''بوضوح ودقة كافيين''  في مجال المسا ات العامة، فموضوع الضريبة يتم تحديده في القانون 

 
1-Alexandre FLÜCKIGER, le Principe de la clarté de la loi ou l'ambiguïté d'un ideal, Cahiers du conseil 

constitutionnel N°21 dossier: la normativité, janvier 2007, P 2.  
2-

 Ibid, P 2.  
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   :1ولمبدأ الوضوح القانوني وجهين اثنين

(: الــنص المقــروء هــو نــص واضــح، وهــذا يعــني ســهولة الفهــم، وهــي بســيطة  La Lisibilitéســهولة القــراءة ) −
ــنة  يجــــب أن تكــــون مختصــــرة ومــــوجزة، ونجــــد ذلــــك في المرجــــع الرومــــاني، والقــــانون المــــد عمومــــا، و  ني الفرنســــي لســ
 .1907، والقانون المدني السوسري لسنة 1804

(: الــنص المعيــاري هــو نــص واضــح وأكثــر دقــة وتفصــيلا، فمــن  La Concretisabiliteالقابليــة الملموســة ) −
معينــة، كمــا يجــب أن يكــون تطبيقــه في حالــة معينــة أكثــر أمــاناً  الســهل أن يقــر ه القاضــي عنــدما يحكــم في قضــية  

مبـــدأ    خـــلال مبـــدأ الأمـــن القـــانوني وإمكانيـــة التنبـــ  بالقـــانون، وكـــذلكويمكـــن التنبـــ  بـــه، وشـــرط الدقـــة مـــبرر مـــن  
 الحماية من التعس  وفصل السلطات، عن طريا الحد من مساحة القاضي للمناورة.  

 داريةرارات اامراحل صياغة الق -الفرع الثاني 

يسبا صـدور أي قـرار عمـل شـاق علـى درجـة عاليـة مـن الدقـة والحرفيـة تقـوم بـه السـلطة التنفيذيـة مـن خـلال  
بمنظومـة إعـداد وصـياغة القـرارات، فعـر ف مجلـس الدولـة الفرنسـي صـياغة الـنص القـانوني  أجهزة تابعة ها، والتي تعمل  

ونيـــة ســـواء تعلـــا الأمـــر  لـــتي يجـــب إتباعهـــا عنـــد إعـــداد النصـــوص القان: ''مجمـــوع القواعـــد والمبـــادج والأســـاليب ا2بأنـــ ه
 بالنصوص التشريعية أي القوانين أو الأوامر أو القرارات الوزارية''

 ذه القــــرارات يمــــر بمراحــــل متعــــددة ومتتاليــــة تســــل م كــــل  منهــــا إلى المرحلــــة الــــتي تليهــــا، منــــذ مولــــد  إن  إعــــداد هــــ
ا كــان لزامــا علينــا أن نعُــر ج علــى هــذه  دارها ونشــرها لتطبــ ا علــى الجميــع، لــذ أو بــروز فكــرة هــذه القــرارات، وحــ  إصــ

 تتمثل فيما يلي:    المراحل لما ها من أ ية بالّة في إعداد القرارات الإدارية، والتي

   القرارات اادارية علا مستوى الجهة المختصة  نص  مرحلة تحضير مشروع -أولاا 

ــل ــة تمثـ ــلطة التنفيذيـ ــار أن  السـ ــادرة  باعتبـ ــا المبـ ه شمكانهـ ــ  ــتي    الإدارة، فإنـ ــة الـ ــرارات الإداريـ ــير نصـــوص القـ بتحضـ
 الحكومة.تدخل في إطار صلاحيتها تطبيقا للسياسة التي ترسمها ضمن مخط  عمل 

تحتــــوي بعــــض الــــوزارات علــــى مكاتــــب دراســــات ملحقــــة بالأمانــــة العامــــة مباشــــرة تكلــــ   بتحضــــير مشــــاريع  
تتـوفر كـل وزارة علـى مصـلحة قانونيـة مكل فـة بـذلك، وفي حالـة عـدم توفرهـا علـى    القرارات، كما أنه من المفـرو  أن 

 
1 - Ibid, P P 3-4. 

 التاة: راب متوفرة على ال 01؟، ص النصو  القانونية التشريعية الصادرة تطبيقا للبابين الساد  والسابا من الدستور: أي تناسف  -2
-http://www.ena.tn/wp-content/uploads/2019/02/lharmonisation-des-textes-juridiques-dans-le-cadre-de-lapplication-de-la-
constitution.pdf. (Consulté le 07/03/2020 à 23.00 h). 

http://www.ena.tn/wp-content/uploads/2019/02/lharmonisation-des-textes-juridiques-dans-le-cadre-de-lapplication-de-la-constitution.pdf
http://www.ena.tn/wp-content/uploads/2019/02/lharmonisation-des-textes-juridiques-dans-le-cadre-de-lapplication-de-la-constitution.pdf
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ــة أو م سســـات عامـــة خ ــة التقنيـ ــاية الـــو ذلـــك نجـــد أن  المديريـ ــعة لوصـ ــرارات  اضـ ــا بتحضـــير مشـــاريع القـ زارة تقـــوم عمليـ
 الإدارية، وإرسال العناصر الضرورية الخاصة بالمشروع إليها.

عنية مباشرة بمشروع القرار بّـر  الحصـول علـى  شروع بالاتصال مع الوزارات المبعدها تبادر الوزارة صاحبة الم
 موافقتها خاصة اهيئة الحكومية المكل فة بالوظي  العمومي.

أو  ت غـير حكوميـة كـالخبراء والمختصـين  الاقتضاء يمكن للوزير صاحب مشروع القـرار أن يستشـير جهـا وعند 
 حلول قانونية أكثر وضوحا.  المهنيين ...إ، بّر  حصول القطاع على 

لكــي يحقــا مشــروع القــرار الّايــة المرجــوة منــه، تقــوم المصــلحة المعنيــة بصــياغة أوليــة للمشــروع التمهيــدي وبعــد  
عدة مرات تقـوم شجـراءات تثبيتـه، ا يـتم  إعـداد ملـ  بهـدف تنظيمـه وصـولا إلى الصـيّة النهائيـة للأسـباب   مراجعته

نسـخة إلى الأمانــة    40القـرارات، فبعـد موافقــة الـوزير المشــرف علـى القطـاع يرســل في    الموجبـة واهيكـل الأوة لمشــروع
 . 1العامة مرفقاً بعر  الأسباب

   المسودة الأولى للقرارات ااداريةمرحلة   -ثانياا 

تبــدأ في هـــذه المرحلــة عمليـــة التجســيد الـــواقعي لتلبيـــة الاحتياجــات، وتحقيـــا الأغــرا  الـــتي رمــت إليهـــا هـــذه  
ت، كمــا تم  تحديــدها بالأســباب الموجبــة، علــى شــكل مســودة أولى المرغــوب إصــدارها، بحيــت يجــب أن تســند  القــرارا

ياغة هــذه القــرارات، والمفــتر  في الجزائــر أن  هــذه الجهــة هــي الأمانــة العامــة  لى جهــة متخصصــة في صــهــذه المهمــة إ
 .  2للحكومة

 مرحلة إصدار القرار ااداري -ثالثا

 .3الإدارية بصورتها النهائية وإعطائها قوتها القانونية الملزمةتصة بصياغة القرارات  وهي قيام السلطة المخ

  داريالقرار اانص صياغة  ضوابط -الفرع الثالث
 بما أن  الصياغة هي علم وفن له منهجية وأساليب، لذا لابد من وجود ضواب  تسه ل إدراك الّر  الذي 

 
السابع حول الأمـن القـانوني في الجزائـر، كليـة الحقـوق  الملتقى الوطني، ثر الصياغة الجيدة للنص   دعم مبدأ الأمن القانونيأفاطمة الزهراء رمضاني،   -1

  .5-4، ص ص 2014نوفمبر  12-11والعلوم السياسية، جامعة د. يحي فارس، المدية، يومي 
 ، متوفر على الراب  التاة:08التشريعات، ص  اقتراح، قسم لقانونيةمبادا الصياغة القانونيةا دائرة الشؤون احيدر سعدون الم من،   -2

http://www.nazaha.iq/%5Cpdf_up%5C1542%5Csiyagha.pdf.(Consulté le 07/03/2020 à 19.30 h). 
 .المرجع نفسه  -3

http://www.nazaha.iq/%5Cpdf_up%5C1542%5Csiyagha.pdf
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وتنقسـم الضـواب  إلى قسـمين أساسـيين     وتفصيلياً، لأن إدراكه جزء من تطبيقهمن أجله تم  إصدار القرار إدراكاً كلياً 
 ا:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 القسم الشكلي -ولاا أ

ويتناول المعرفة بالقواعد العامة واستراتيجية الجهة صاحبة القرار والم ثرات العامة والخاصة في نـص القـرار وهـي  
 :  1كالتاة

يجــب علــى الصــائغ أن يكــون علــى درايــة باللّــة الــتي يصــدر فيهــا نــص القــرار، فــلا بــد لــه أن    للّويــة:الضــواب  ا -1
ا   يعــرف تراكيــب الجمــل ومبانيهــا وصــياغتها وم داهــا، فاللّــة في مجــال الصــياغة تعــبر عــن الحــس  القــانوني، كمــا أنهــ 

 تبين  قدرة المبدع صانع القرار.
ســام نظــرا لعــدة اعتبــارات مــن حيــت الرابطــة القانونيــة يَتي العــام  عــدة أق  تنقســم القواعــد إلى  الضــواب  القانونيــة: -2

 والخاص، الدولة والأفراد ومن حيت قوة الإلزام توجد قواعد آمرة وأخرى مكملة.
لا بــد  لصــياغة القــرارات ألا تبتعــد عــن التطــور الــذي تشــهده الجهــة صــاحبة القــرار    موافقــة الجهــة صــاحبة القــرار: -3

 مل الإداري.توى العبهدف الارتقاء بمس
تلعب الظروف العامة والخاصة دوراً كبيراً في العمليـة الإداريـة بحيـت تعكـس   الم ثرات العامة والخاصة بنص القرار: -4

 هذه الأخيرة دوافع الإدارة وظروف ااتمع وطبيعته وثقافته.
هيكليـة العامـة وآليـة الســريان،  وفيـه يـتم التلمكــد مـن آليـات التنفيـذ العملـي في مجــال الصـياغة وا  القسـم الموضـوعي: -5

 ة أي الأمور التي يرغب مصدر القرار في وضعها.والتلمكيد على الأحكام الموضوعي

 الجاني الفني   صياغة نص القرارات -ثانياا 
الضـرورية مسـتندة في ذلـك علـى أسـس ومبـادج سـليمة خاليـة مـن  تعتبر صياغة نص القرار من المسائل الفنية 

حقـا لـه النفـاذ،  لذا يجب أن يكون سهل الفهم بالنسبة لكافة المتعاملين مع نـص القـرار، لكـي يتالأخطاء والتعقيد، 
 فلا جدوى لقرار لا نفاذ له.

د مــــن اســــتعمال أســــلوب مبســــ  في ال ب  لتضــــمين عنصــــر الدقــــة والوضــــوح في نــــص القــــرار لابــــ  تركيــــب وتجنــــ 
، لــذا يجــب أن يصــاد  2يــدل علــى ضــع  الصــياغة  العبــارات الّامضــة لأن  الــنص الّــامض أو غــير واضــح الدلالــة إ ــا

 
 .7-5 صص ، الساباني، المرجع فاطمة الزهراء رمضا  -1
 .7، ص نفسهالمرجع  -2



 دارية اا   القرارات   إلى   النفاذ       انوني الق   الأمن   مقومات             -الفصل الأو 

 

- 54 - 

نــص القــرار بالشــكل الــذي يفهمــه المــواطن البســي ، لأنــه في النهايــة هــو الطــرف المخاطــب بــه، لــذا ينبّــي أن تكــون  
   .1تكون غامضة، ولا مبهمة وغير قابلة للتفسيرات والتلمويلاتهذه النصوص جيدة من جميع جوانبها، حيت لا 

 :  2زأينويتشكل نص القرار من ج

 العناصر المرجعية لنص القرار  -1
 ويحتوي على بيانات أساسية تشكل اهيكل الداخلي لنص القرار وتتمثل في:  

 .  2020/  10: مثال: القرار رقم:  رقم نص القرار (أ
 .12/02/2020مثال: القرار صادر بتاري :  تاريخ نص القرار: (  
 سافرين.من الخواص لتشييد محطة برية لنقل الم : مثال: القرار يتضمن نزع الملكية أر عنوان نص القرار (ن
 وهي تمهيد أو مدخل لموضوع ما، وتشمل العناصر التالية: ديباجة نص القرار: (د
 قاعــدة الاختصــاص مــن النظــام العــام، إذ يترتــب  ذكــر الســلطة المختصــة شخصــيا باتخــاذ نــص القــرار: بحيــت تعتــبر −

 عليها البطلان في القانون الإداري.
 عِدَّة للتقرير لاتخاذ نص القرار.قترحة أو المذكر السلطة الم −
ذكر المقتضيات المعتمد عليها لاتخاذ النص: ويقصد بها ذكر النصوص القانونية المرجعية، أي النصـوص القانونيـة   -

 ة بالموضوع المنظ م.  السابقة ذات العلاق
لذي يحـدد القواعـد  ا  1991أبريل    27  الم رض في  11-91  :لى القانون رقمإقرار يتضمن نزع الملكية استنادا  مثا :

 العامة المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم.

 ابط الموضوعية لصياغة نص القرار(متن النص )الضو   -2
صياغة نص القرار يجب معرفة دقيقة بالقواعد المعتمدة في تحريرها، ومن أبـرز المعـايير الـتي  لتجنب النقائص في  

 : 3ى اعتمادهايجب الحرص عل

ــا وكشــــ  غاياتهــــا بكـــل دقــــة ووضــــوح مـــن أجــــل الوصــــول    العــــرض ا كــــم:  ويكــــون بجمــــع النصـــوص وربــــ  أجزائهـ
 إلى نص محكم، لذلك يجب اتباع الخطوات التالية:  

 
 . 59خالد روشو، المرجع السابا، ص  -1
 .11-7، ص ص السابافاطمة الزهراء رمضاني، المرجع   -2
 .16-12، ص ص نفسهالمرجع  -3
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   ونجد به ما يلي:لي: الجاني الشك

 مهــا أو فهــم كــل  وذلــك بعــد جمــع الو ئــا والاطــلاع عليهــا وفه  ترتيــي الأفكــار وإعــداد خطــة لــنص القــرار:   -1
 ما يتصل بها من أجل ترتيبها وفقا لمنهجية مضبوطة ضمن خطة محكمة.

 المقدمة والخانة  -2
وهي تمهيد للدخول إلى نص القرار، بهدف التعري  بالموضوع المراد البحت فيه وأ يته وتحديـد المفـاهيم   المقدمة: −

 وشرح دلالاتها لجلب انتباه القارج إلى مضمون البحت.
 هي ذرة البحت وحصيلته، وتعقب البحت وتتميز بالقصر. :الخانة −
 الجاني الموضوعي (أ

 القرار ومعانيه. تحرير نص   -1
ذكر مكان اتخاذ نص القرار: يوضع المكان الذي اتخذ فيه نص القرار في الأسفل، مثـال: مديريـة أمـلاك الدولـة   -2

 بالجزائر العاصمة.
الجهــة    المتخــذة لإعــداد نــص القــرار  تي مرحلــة التوقيــع مــنتوقيــع نــص القــرار: بعــد اتبــاع المراحــل والإجــراءات   -3

 مشاريع إلى نصوص كاملة قابلة للتنفيذ.  المصدرة، فتتحول من مجرد
 تنفيذ نص القرار: مشروع نص القرار يكون قابل للتنفيذ، ويق  ذلك على نقطتين أساسيتين  ا: -4
ــرو  -5 ــفته المشـ ــرار ويكتســـب صـ ــنص القـ ــل بـ ــاري  العمـ ــا بتـ ــة،  الأولى تتعلـ ــيّة نهائيـ ــاره بصـ ــائه، وامهـ ــرد إمضـ عة بمجـ

 بلاد نص القرار لكل من يهمه ذلك.لنشر والتبليغ وذلك شوالثانية تتعلا با

 داريةعيو  صياغة القرارات اا -الفرع الرابا
سبا وأن تطرقنا اموعة من المراحـل الـتي تمـر بهـا صـياغة القـرارات الإداريـة، مـع تحديـد جملـة مـن الشـروط مـن  

زادت ثقــة المــواطن بالإدارة،  توافرهــا للقــول بســلامة وصــحة الصــياغة، فكلمــا كانــت هــذه الأخــيرة ســليمة كلمــا    المهــم
أما إذا كان العكس وشاب الصياغة قصور أث ر ذلك علـى تطبيـا القـرار تطبيقـا سـليما وبالتـاة أث ـر علـى ثقـة المـواطن  

   :1تشوب عملية الصياغة في العناصر التاليةبالإدارة، لذا يمكن حصر العيوب الأساسية والجوهرية التي 

 
 متوفر في الراب  التاة:  ،13 -12ص  ، صالصياغة القانونيةهيثم الفقي،   -1

-http://twitmails3.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/users/243785516/628/attachment/.pdf.(Consulté  

le 15/03/2020 à 23.50 h). 

 .05، ص ة   سن النص القانونيدور الصياغة التشريعي ،عيشةنظر أيضا: نبيلة بن أ-

http://twitmails3.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/users/243785516/628/attachment/.pdf
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أخطـــاء ماديـــة أثنـــاء الطباعـــة إمـــا بســـبب وجودهـــا في أصـــل القـــرار أو مســـودته، وفي    الخطـــلم المـــادي، فقـــد تقـــع   -أولاا 
 أحيان كثيرة ت دي إلى التلمثير في المعم، وأحيانا إلى تّيير ما أراده المشر ع.

ــاا  ــلم القـــانوني، وعـــادة يكـــون غـــير    -ثانيـ ــلم مـــن نـــوع  مقصـــود، بحيـــت يســـتوجب التصـــحيح. كمـــا  الخطـ قـــد يكـــون الخطـ
 إغفال لف  في نص القرار بحيت لا يستقيم الحكم بدونه، فيجب تداركه.النقص، حين يَتي 

الّمو ، وهو نقص غير واضح الدلالة، إذا لا يدل على ما فيه بالصيّة الـتي وُضـع فيهـا، ويحتـاج لفهمـه أن   -ثالثاا 
 زالة الّمو .ته مما يضطر المشر ع أو الحكومة في هذه الحالة إلى إصدار ''تفسيرات'' لإيستكمل من خارج عبار 

التعــار ، فقــد يصــطدم قــرار مــع قــرار آخــر بحيــت لا يمكــن الجمــع بينهمــا علــى الــرغم مــن فهــم مضــمونه كــل    -رابعــاا 
 على حده.

ن شلمنه إحـداث إرباك وإرهـاق لا مـبرر همـا،  التزايد والتكرار في القرار ذاته أو في قرارين مستقلين، وهذا م -خامساا 
 ز ثّرات أكبر في القرار.كما أنه يقود إلى إفرا

 المنشورات اادارية: أداة تفسير اادارة العامة لقرارارا  -المطلي الثاني
ــا الـــتي تصـــدر عنهـــا، التوجيهـــات  الإتطلـــا   ــا أو علـــى الو ئـ ــميات كثـــيرة عـــن الأعمـــال الـــتي تقـــوم بهـ  دارة مسـ

لاقتراحــــات أو التعليمــــات أو المنشــــورات، ولعــــل  أبــــرز هــــذه الأعمــــال والو ئــــا الإداريــــة الــــتي يمكــــن أن  اء أو اأو الآر 
التعــرف عليهــا )فــرع أول( وتبيــان طبيعتهــا    تتضــمن قــراراً إدارياً هــذه الأخــيرة الــتي هــي محــل دراســتنا، وعليــه ســنحاول

 القانونية )فرع  ني(.

 تعري  المنشورات -الأو   الفرع 
  المنشـــور مـــن أهـــم الوســـائل المتداولـــة في النشـــاط الإداري، إذ يقصـــد بـــه تلـــك الوثيقـــة الإداريـــة التفســـيرية  تـــبريع

أو التنظيمية ذات صبّة داخلية، تصدر عن السلطة الإدارية العليا في الم سسـة الإداريـة إلى المسـتويات الـدنيا التابعـة  
 فــــا العامــــة للوظــــائ  المنوطــــة بهــــا، فهــــي عبــــارة عــــن بيــــانات  هــــا والــــتي تــــدور في فلكهــــا، يســــتهدف حُســــن أداء المرا

ــلحة إلى   ــيس المصــ ــات يُصــــدرها رئــ ــدة  أو تفســــيرات أو توجيهــ ــم بالقــــوانين الجديــ ــتهدف إعلامهــ ــد تســ ــيه، وقــ  مرؤوســ
 . 1أو القائمة

 

، أطروحــة لنيــل شــهادة دكتــوراه في العلــوم، تخصــص قــانون، جامعــة مولــود معمــري، كليــة المركــز المشــار لــلإدارة   المنازعــة ااداريــةحســين كمــون،  -1
 .118، ص 2018أفريل  24الحقوق والعلوم السياسية، تيزي وزو، 
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ئـرة  رئـيس  كما يعُر ف أيضاً بأنه: الوثيقة الإدارية التي تتخذها الجهات الإدارية من مرتبة وزير، واة، رئيس دا
 .1مجلس شعبي بلدي، مدير م سسة، وذلك لأجل توجيه مرؤوسيه في كيفية تطبيا القوانين والتنظيمات

ــاع   ــنفس القطـ ــوظفين تابعـــين لـ ــة إلى مـ ــا موج هـ ــورات أنهـ ــذه المنشـ ــز  هـ ــا يميـ ــذا التعريـــ  أن مـ ــن هـ ــين  مـ ــه يتبـ عليـ
ــمنة كيف ــة كالمنشـــورات المتضـ ــات التعليميـ ــثلا، الم سسـ ــد مـ ــا  البريـ ه  )مصـ ــ  ــد توجـ ــالوريا(، وقـ ــة البكـ ــجيل الـ ــات تسـ  يـ
 متخذه.إلى موظفين تابعين لقطاعات أخرى خارج القطاع الذي يشرف عليه  

كمــا تعــر ف أيضـــا بأنهــا: ''نصـــوص مكتوبــة تصـــدر إمــا عـــن وزيــر )منشـــور مشــترك(، أو عـــن رئــيس مصـــلحة  
ضـعين لسـلطتهم، مـن أجـل تفسـير وتطبيـا  لإدارة عمومية، تتضمن أوامـر صـادرة مـن رؤسـاء المرافـا إلى المـوظفين الخا

 .2القوانين واللوائح، أو لإحداث تّيير في التنظيم الداخلي لمدارة''

تعــرف أيضـــاً بأنهـــا: ''عبـــارة عـــن الأوامـــر الرئســـية المكتوبــة الـــتي تتســـم بطـــابع العموميـــة، وتوجـــه إلى المرؤوســـين  
يـة فهـي  ي مكتوبـة، ويّلـب عليهـا طـابع العموميـة والدور ، ومـا يميـز هـذه المنشـورات أنهـا أوامـر خطيـة أ3بصفة دورية''

 ه بصفة دورية إلى طائفة الموظفين.  توج  

ئــة مــن المــوظفين هــم ملزمــون باحــترام هــذه المنشــورات وإطاعــة مــا فيهــا مــن أوامــر علــى أنهــا التفســير  فهــذه الف
 شــورات لا أثــر هــا قِبــَل الأفــراد  الصــحيح للقــوانين واللــوائح بنــاءا علــى واجــب طاعــة المــرؤوس لرئيســه، لكــن هــذه المن

 ولا تتضمن بالنسبة إليهم أي تّيير في الأوضاع القانونية. 

 ما ا  تعريفه يمكن تقسيم المنشورات إلى: من خلال

 المنشورات التفسيرية -أولاا 

ــ ــى المراكـ ــ ثر علـ ــين ، دون أن تـ ــو معـ ــى نحـ ــانوني علـ ــص قـ ــير نـ ــة الإدارة في تفسـ ــذكير برغبـ ــا في التـ ــل دورهـ ز  يتمثـ
، لأنهــا لا  4  القانونيــة فهــي مجــرد تنظــيم تصــدره الإدارة للاســتعمال الــداخلي فقــ ، ومــن ا  فــلا يمكــن الطعــن بشــلمنها

 تلحا ضرر للطاعن.

 

 114، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، بدون سنة النشر، ص ت اادارية ما نماذن تطبيقيةمبادا   المراس عطاء الله بوايدة،   -1
 .122، ص رجع الساباأحسن رابحي، الم  -2
مـولاي لقـانون العـام، المركـز الجـامعي الـدكتور ، مـذكرة لنيـل شـهادة الماجسـتير في انطاق السلطة الرئاسـية   القـانون ااداري الجزائـريبدرية ناصـر،   -3

  .163،ص  ،2008/2009دارية، سعيدة، الطاهر، معهد العلوم القانونية والإ
، رســالة لنيــل شــهادة الــدكتوراه في القـانون العــام، جامعــة أبي بكــر بلقايــد، كليــة واقعــة الســكوت وتأثيرهــا علــا وجــود القــرار ااداريأاـد بركــات،  -4

 .77 م، ص 2014/ 2013الحقوق والعلوم السياسية، تلمسان، 
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فالمنشـــور التفســـيري هـــو مـــن أجـــل توضـــيح مفهـــوم إجـــراء ولـــيس لإضـــافة عناصـــر جديـــدة للقـــانون أو للنظـــام  
 والتوسع في مجاله بصفة غير قانونية.  

 (نشورات التنظيمية )ال ئحيةلما -ثانياا 

س الدولــة  هــذا النــوع يتضــمن قواعــد قانونيــة منشــئة أو معدلــة أو مُنهيــة للمراكــز القانونيــة، ومــن تم  اعتبرهــا مجلــ
 . 1الفرنسي قرارات إدارية تقبل الطعن بدعوى الإلّاء، مثلها في ذلك مثل القرارات الإدارية العادية

 المنشورات التنفيذية -ثالثاا 

 .  2ن تعليمات أو أوامر إلى مجموعة من الموج ه إليهم لتنفيذهاضمتت

 المنشورات ااع مية  -رابعاا 

تتــوخى نشــر وتوزيــع معلومــات معينــة علــى    الاســتعمال مــن الناحيــة العمليــةهــي مجــرد منشــورات بســيطة كثــيرة  
 .3صعيد الأجهزة الإدارية المرؤوسة

ــ ــرد أداة إداريــ ــورات هــــو مجــ ــوع مــــن المنشــ ــذا النــ ــال بــــين الــــرئيس  فهــ ــة اتصــ ــات أو نقطــ ــل المعلومــ الإداري  ة لنقــ
 شهر رمضان.  والمرؤوسين، ومثال ذلك المنشور المتضمن تقليص ساعات العمل بسبب حلول 

 الطبيعة القانونية للمنشورات -الثاني  الفرع 

الفــرع متطــرقين  بعــدما تم  التعــرف علــى المنشــورات في الفــرع الأول نتعــرف علــى الطبيعــة القانونيــة هــا في هــذا   
 في ذلك إلى موق  الفقه والقضاء الإداريين منها، وهذا ما سيتم تفصيله الآن.

 تكيي  الطبيعة القانونية للمنشوراتموق  الفق      -أولاا 

 اختلفت الآراء الفقهية حول الطبيعة القانونية للمنشورات وانقسمت إلى ثلاث:

ياً لأنــه مــن وجهــة  قيمــة قانونيــة، وبالتــاة لا يعتــبر قــراراً إدار يــرى جانــب مــن الفقــه أن المنشــور لــيس لــه طبيعــة و 
ــس بالمراكــــز   ــدة، حيــــت لا يمـ ــم آ راً قانونيــــة جديـ ــانون، فهــــو لا ينشـ ــداً في عــــالم القـ ــم ولا يخلــــا جديـ ــرهم لا ينشـ نظـ

ســيد القواعــد  إجــراءات وأعمــال إداريـة تتعلــا أساســا بتفسـير وتجالقانونيـة بالخلــا أو بالتعـديل أو بالإلّــاء، فهــي مجـر د  
 

 .77، ص المرجع نفسه -1
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والمتعلقة بالوظيفة الإدارية في المرفا أو الم سسة دون أن تضي  أو تعد ل أو تلّـي فيهـا  القانونية والتنظيمية السابقة، 
 .1الإداريوط القرار وفي آ رها القانونية، وأن  هذه المنشورات تفقد عنصراً ومقوماً هاماً من مقومات وعناصر وشر 

يس الإداري لتوحيــد التفســير الواجــب إعطائــه لأي نــص  مجــرد أداة يســتعملها الــرئفالمنشــورات في نظــرهم هــي  
قــانوني موجــود مســبقاً يســري تطبيقــه داخــل المرفــا، دون أن يكــون هــا أي  ثــير علــى المراكــز القانونيــة، الأمــر الــذي  

 وصاً منشلمة للقانون بذاتها.جعل منها نصوصاً تابعة أو ملحقة وليس نص

الطبيعـــة القانونيـــة للمنشـــورات بأنـــ ه لا يجـــوز إعمـــال الطعـــن فيهـــا  في تكييـــ  وتحديـــد    يـــنجم عـــن هـــذا الـــرأي
بدعوى الإلّاء القضائي، لأن  دعوى الإلّاء لا يمكن تحريكها وقبوها إلا  إذا كانت ضـد  قـرارات إداريـة نهائيـة منشـئة  

 ومولدة لآ ر قانونية.

فة القــــرار الإداري للمنشــــورات اعترافــــاً جزئ  ا يعــــترف جانــــب آخــــر مــــن الفقــــه بالطبيعــــة القانونيــــةبينمــــ يــــاً  وصــــِ
، مســتندين في ذلــك أن المنشــورات إذا مــا نظــرنا إليهــا مــن جانــب المــوظفين، فهــي تتميــز بالســمة الإجباريــة  2ونســبياً 

 حيــاهم، وهــذه الأخــيرة مشــتقة مــن واجــب الطاعــة الرئســية الواقــع علــى الموظــ  حيــال رئيســه، بمعــم أنهــم ملزمــون  
اشـتمل عليــه، وإلا اعتـبروا مـرتكبين لمخالفــات  ل بمــا ورد فيهـا مـن توجيهــات لضـب  تفسـير القــانون الـذي  لامتثـابهـا وا

إدارية تستوجب توقيع جزاءات  ديبية عليهم، وعلى العكس من ذلك فإذا ما نظرنا إليهـا مـن جانـب الأفـراد الـذين  
إذ لا يحتج بها علـيهم، خاصـة وأن التفسـير الـذي يـرد بهـا    تطب ا عليهم فهي لا تتمتع بأي قوة قانونية إلزامية اتجاههم

، وبالتـاة  3يقُي د الفرد، فهذا الأخير يكون ملزماً بالقانون بذاته، وليس بالتلمويلات الإدارية الداخلية التي تعطـى لـهلا 
 يجوز هم الطعن فيها بالإلّاء طالما أنها لا تتعدى حدود ااال الإداري الداخلي.

ة عامـة وحكـم عـام في تكييـ   قـه القـانون الإداري يـرى أنـه لا يجـب أن نقـر قاعـد ب آخـر مـن فويوجد جان 
وتحديــد الطبيعـــة القانونيـــة للمنشـــور بأنــه عمـــل إداري قـــانوني )قـــرار إداري( أو لــيس كـــذلك وإ ـــا يجـــب أن نرجـــع إلى  

شــور مــن حيــت هــل هــو قــرار  الإداريــة المعروفــة كمقيــاس ومعيــار للحكــم علــى المن  اعتمــاد عناصــر وشــروط القــرارات
 إداري أم لا؟

 

، 1999ومـة للطباعـة والنشـر والتوزيـع، الجزائـر، ، دار ه2، ط ااداريـة بـين علـم اادارة العامـة والقـانون اادارينظرية القـرارات عمار عوابدي،    -1
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المنشورات إلى إحداث جديد في عالم القانون بأن مس ت الأوضـاع القانونيـة للمـوظفين بالإنشـاء  فإذا ما أدت  
أو التعديل أو بالإلّاء، فهـو يعتـبر قـرارا إداريا يشـك ل مصـدراً مـن مصـادر المشـروعية، ويجـوز الطعـن فيـه أمـام القضـاء  

أو يحــدث ذلــك الأثــر، فإنــه يعتــبر مجــرد إجـــراء  لإلّــاء مــن ذوي الشــلمن والمصــلحة، أمــا إذا لم يولــ د  الإداري بــدعوى ا
 .1تنفيذي داخلي لا يشك ل مصدراً من مصادر المشروعية وبالتاة يُستبعد من الطعن بالإلّاء

اً، في تكييــــ  وتحديــــد الطبيعــــة القانونيــــة للمنشــــورات الــــتي يصــــد  رها الرؤســــاء  ويعتــــبر هــــذا الــــرأي ســــليماً جــــد 
ب أن ينُظــر إلى كــل منشــور علــى حــدة وفحصــه وبحثــه مــن حيــت هــل ولــد  الإداريــون للمــوظفين، مــن حيــت أنــ ه يجــ

جديــداً في عــالم القـــانون، بأن مــس  الأوضـــاع القانونيــة بالإنشــاء أو بالتعـــديل أو بالإلّــاء، أو لا، وعلـــى ضــوء نتـــائج  
 يعة القانونية أم لا.ذلك يمكن فق  اعتبار هل هذا المنشور له صفة الطب

 يي  الطبيعة القانونية للمنشوراتموق  القضا    تك -ثانياا 

المنشورات قد حظـي بعنايـة كبـيرة مـن قبـل الفقهـاء، لكـنهم اختلفـوا عنـد نقطـة التكييـ  الواجـب   إن  موضوع
فمــا هــو موقــ   اعطــاؤه هــا، الأمــر الــذي جعلهــم يختلفــون في ذلــك، فــإذا كــان الأمــر كــذلك علــى الصــعيد الفقهــي،  

 في خِضم نظام قانوني يتميز بالحركية والتعقيد؟القضاء الإداري من ظاهرة المنشورات 

تعــد  المنشــورات الرئســية الصــادرة مــن الرؤســاء إلى المرؤوســين أعمــالا تتضــمن أساســا تفســير القواعــد القانونيــة  
ر تلـك القواعـد مـن أجـل تنف يـذها مـن قبـل المرؤوسـين، وليسـت بأعمـال  والتنظيمية. فهي أعمال تنفيذية تجس د وتفسـ 

ن ا  ليست قرارات إدارية. مـا يعـني انعـدام الطبيعـة القانونيـة لـديها، ذلـك لأنهـا لا تولـد أي جديـد في عـالم  قانونية وم
غــير    القـانون، ولا تــ ثر في النظـام القــانوني للوظيفـة العامــة، ولا تمـس المراكــز القانونيـة بالتعــديل أو الإلّـاء أو الإنشــاء.

في تنظـيم الجهـاز الإداري الموضـوع تحـت إشـرافهم بشـكل منـتظم ومطـرد،    أن تمتع الرؤساء بالسـلطة التقديريـة الواسـعة
يجعلهم يلج ون إلى إصدار منشورات _وفقا لما يتمتعون به من سلطة تقديرية_ تتضمن في غالـب الأحيـان إحـداث  

ومقــررة    ن تلــك المنشـورات بعــدما كانــت كاشــفة ومفســرة، منشــئةآ ر قانونيـة جديــدة، وتمــس بالمراكــز القانونيــة، فتكــو 
لمراكز قانونية، ما يعني أنها تكتسي صفة القرار الإداري وتصبح بـذلك مصـدراً مـن مصـادر المشـروعية، ويجـوز الطعـن  

 فيها بالإلّاء من ذوي المصلحة في حالة عدم شرعيتها.

 

يــب، صــر لينــتج آ ره ويكــون صــحيحاً ومشــروعا وغــير معاباعتبــاره عمــلاً قانونيــاً خمــس عنأن يتــوافر للقــرار الإداري  درج الفقــه والقضــاء علــى أنــه يجــب  -
 .الّايةوهي: الاختصاص، الشكل، السبب، ا ل، 
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المنشــورات التفســيرية    عتــبر منشــلم القــانون الإداري بــينالقضــاء الإداري الفرنســي الــذي يوفي هــذا الصــدد ميــ ز  
وهو ما ذهب إليه القضاء الإداري الجزائري والمصري على حـد  السـواء، فالمنشـورات التفسـيرية    والمنشورات التنظيمية،

ره، ولا تنشــم مراكــز قانونيــة عامــة أو    لا يعــترف هــا بالطبيعــة القانونيــة لأنهــا لا  تي بجديــد علــى القــانون الــذي تفســ 
 .1تلّيها، وبالتاة لا يقبل الطعن فيها بدعوى الإلّاء لأنها ليست قرارات إدارية  فردية ولا تعد ها ولا

ومن الأمثلة على ما يعتـبره القضـاء الإداري الفرنسـي مـن قبيـل المنشـورات التفسـيرية الـتي لا يقبـل الطعـن فيهـا  
 : 2بالإلّاء هي

 رؤوسيه.داري إلى ميوجهها الرئيس الإ رشادات والتوجيهات العامة التيالإ -
 التعليمات والدوريات التي لا تولد أي أثر قانوني في مواجهة الأفراد من العاملين العامين. -
 تلك التعليمات والدوريات التي تفس ر قوانين أو لوائح عامة وتحد د معانيها دون أن تضي  جديداً. -
 أو تنظيم داخلي.بوجود قرارات إدارية داخلية   تلك التعليمات والدوريات التي تتضم ن التذكير -
 التعليمات التي تتضمن على مجرد توصيات فق . -

أمــا المنشــورات التنظيميــة فهــي تلــك الــتي تســتهدف إضــافة شــيء مــا إلى القــانون عــن طريــا التــلمثير في المراكــز  
حقـوق وضـمانات جديـدة، ومـن  القانونية القائمة سواء عن طريا فر  التزامات وواجبات على الأفراد، أو مـنحهم  

تم  اعتبرهــا قضــاء مجلــس الدولــة الفرنســي قــرارات إداريــة ذات طبيعــة قانونيــة، وبالتــاة إمكانيــة منازعتهــا أمــام القضــاء  
المـ رض    20/650 :4، وفي هذا الإطـار قضت الّرفـة الإداريـة للمجلـس الأعلـى الجزائـري شلّـاء المنشـور رقـم3الإداري

، بحيــت    (OAICضــد الــديوان الجزائــري المهــني للحبــوب )(  SEMPACقضــية شــركة )  في  1976فبرايــر    03في  
ــركة ) ــام لشـ ــدير العـ ــا وتحقيقــــا  SEMPACأن  المـ ــبة اســـتخراج الســـميد مــــن الحبـــوب، وذلـــك تطبيقـ ( قـــرر تحريــــر نسـ

 للأهداف المسطرة من طرف السلطة الثورية، في إطار ربح معركة الإنتاج.

 النصــوص الســارية المفعــول، بــل أضــاف قواعــد جديــدة، دون   يكتــ  بتفســيرحيــت إن  المــدير العــام للشــركة لم
أن يرد ذلك في النصوص المرجعية الأصلية، الأمر الذي جعله ي ثر بصفة ذاتية في المراكز القانونية القائمـة، ولمـا كـان  

 ري.قابلا للطعن فيه أمام القضاء الإدا  -بالنتيجة-المنشور يكتسي طابعا تنظيميا فإن ه يكون 

 
 .183ص المرجع السابا،  بدرية ناصر، -1
 .102-101ص ص  المرجع السابا، ،اادارة العامة والقانون اادارينظرية القرارات اادارية بين علم عمار عوابدي،  -2
  .160-159 ص السابا، صأحسن رابحي، المرجع  -3
 .186-185ص المرجع السابا، ص  بدرية ناصر،  -4



 دارية اا   القرارات   إلى   النفاذ       انوني الق   الأمن   مقومات             -الفصل الأو 

 

- 62 - 

فإن  مجلس الدولـة الفرنسـي يقبـل الطعـن ضـد  المنشـورات اللائحيـة حـ  لـو أقيمـت مـن قبـل الأفـراد،   ولمشارة
فهو يعتمد في هذا الصدد على المعيار الموضوعي الذي يقوم على أساس فحـص المنشـور الرئسـي، فيمـا إذا كـان قـد  

 . 1عامة  ونية تنظيميةالتزم النطاق الداخلي لمدارة أم تعداه إلى وضع قواعد قان

ــة والتنظيمــــات   ــة بــــين المنشـــورات التنظيميـ ــة التمييـــز والتفرقـ ــاء الإداري الفرنســــي في عمليـ ــة القضـ وتقـــوم سياسـ
 : 2التفسيرية على أساس اعتبارين أساسيين  ا

ء  إن  قيام القضاء الإداري بفحص وتحليل المنشورات للكش  عـن طبيعتهـا التنظيميـة أو التفسـيرية تسـمح للقضـا -1
الإداري ببس  رقابته على مدى شرعية أو عـدم شـرعية المنشـورات الصـادرة مـن الرؤسـاء الإداريـين، ولا سـيما أن   
هــذه المنشــورات هــي مجهولــة علــى المــواطنين ولا تخــاطبهم وبالتــاة لا يجــوز هــم الطعــن فيهــا بتحــرك رقابــة القضــاء  

 )رقابة الإلّاء( ضد ها.
التنظيميــة الــتي تخضــع لرقابــة القضــاء الإداري وخاصــة الإلّــاء وبــين المنشــورات  ت  إن  عمليــة التمييــز بــين المنشــورا -2

الدورية التي تعتبر من خصوصيات السلطة الإداريـة الرئسـية الـتي تصـدرها في نطـاق سـلطتها التقديريـة وفي نطـاق  
 حريتها واطلاقاتها في الملاءمة والتي تخرج عن نطاق رقابة القضاء وخاصة رقابة الإلّاء.

عبر  هذه التفرقة عـن إيمـان القضـاء الفرنسـي بحتميـة اسـتقلالية السـلطة الإداريـة في بعـض الحـالات وااـالات،  ت
وتمتعهــا بحريــة التقــدير والتصــر ف بعيــدا عــن رقابــة القضــاء، حــ  تتصــر ف بحريــة وفقــا لمــا تــراه ملائمــاً ومناســباً وضــرورياً  

بكفايـة، وهـذا مظهـر مـن مظـاهر حنكـة وسياسـة القضـاء الإداري  و  لضمان حسن سير المرافا العامـة بانتظـام واطـراد
 في هذا الموضوع.
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 ملخص الفصل الأو 

ــة، مــــن خــــلال ضــــمان   ــرارات الإداريــ لقــــد تضــــمن الفصــــل الأول مقومــــات الأمــــن القــــانوني في النفــــاذ إلى القــ
اتهـا الإداريـة عـن طريـا وسـائل العلـم  ار الحصول على القرارات الإدارية، فالواجـب يحـت م علـى الإدارة العامـة أن تعلـن قر 

 المتمثلة في وسيلتي النشر والتبليغ. بها

كما تناولنا حا المواطنين في الاطلاع علـى القـرارات الإداريـة وهـو مـا نصـت عليـه معظـم الـدول في دسـاتيرها  
انوني الولايـــة  قـــو  131-88، إضـــافة إلى المرســـوم رقـــم:  51مـــن خـــلال المـــادة   2016ومنهـــا الجزائـــر في دســـتورها عـــام  

 والبلدية.

فضلا عن إلزاميـة التـوفير المـادي يجـب علـى الإدارة كـذلك تـوفير السـهولة في النفـاذ الفكـري للقـرارات الإداريـة  
 من خلال ات سامها بالوضوح والسهولة والد قة وتجنبها عن اللبس والّمو  وكثرة التفسيرات والتلمويلات.

ل والو ئـا الإداريـة تمك نهـا مــن  اريـة قـد تضــطر إلى اسـتعمال بعـض الأعمـافـالإدارة عنـد إصـدارها لقراراتهـا الإد
تفسير هذه القرارات، فمنهم من يعتبر هذه الأعمال والو ئـا الإداريـة قـرارات إداريـة بحكـم أنهـا تضـي  شـيئاً جديـداً  

لك لأنهـا مجـرد تفسـير فقـ   عوى الإلّاء، ومـنهم مـن لا يعتبرهـا كـذ إلى عالم القانون وبالتاة فهي تقبل الطعن فيها بد 
   ات.   هذه القرار 
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بالرجـوع إلى فكـرة الأمـن القـانوني نجــد أن كـل مـن الفقـه والقضـاء الإداريــين لعبـا دوراً كبـيراً في اايـة الحقــوق  
القـرارات الإداريـة، فالأصـل في هـذه الأخـيرة عـدم رجعيتهـا بحـا  في إقـرار مبـدأ عـدم رجعيـة    المكتسبة والمراكز القانونيـة

الأفراد )مبحت أول(، كما أقر  بتحصين القرارات الإدارية ضد كل إلّـاء أو سـحب، فمـ  تحصـن القـرار كـان حجـة  
 (. على ذوي الشلمن )مبحت  ني

 مبدأ عدم رجعية القرارات اادارية -المبحث الأو 

يعُد مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية من المبادج المسـلم بهـا في مجـال القـانون، وأسـاس مـن أسسـه الجوهريـة،  
وركيزة من ركائزه التي يستند عليها، دعامة من دعائمه الرئيسية التي يقـوم عليهـا، بـل ويعُـد مبـدأ مسـتقراً ومتفقـاً عليـه  

 ية.  في كل من فرنسا والجزائر وأغلب النظم القانون

 مقتضا مبدأ عدم رجعية القرارات اادارية   -المطلي الأو 

يــتم في هــذا المطلــب التعــرف علــى مبــدأ عــدم رجعيــة القــرارات الإداريــة )فــرع اول( والاعتبــارات الــتي يقــوم عليهــا )فــرع  
    ن( والشروط التي يجب توافرها )فرع  لت( وأسسه )فرع رابع( وتطبيقاته )فرع خامس(.

 تعري  مبدأ عدم رجعية القرارات اادارية  -الأو الفرع 
داري علــى الوقــائع والأعمــال القانونيــة  داريــة عــدم جـواز تطبيــا القــرار الإيقصـد بمبــدأ عــدم رجعيــة القــرارات الإ

بالنســبة  داري لا يمكــن أن ينــتج آ ره  ، وهــذا يعــني أن  القــرار الإ1الــتي تكــون قــد تمــت قبــل التــاري  ا ــدد لبــدء ســريانه
داري متضــمنا أثــرا رجعيــا يعُــد  خروجــا علــى مبــدأ عــدم  و إعلانــه، ذلــك أن  إصــدار القــرار الإأي قبــل نشــره أ  للماضــي

كمــا يــ دي إلى إهــدار  داريــة ممــا يــ دي إلى الفوضــى والاضــطراب وعــدم اســتقرار المراكــز القانونيــة،  رجعيــة القــرارات الإ
بــين    لقانونيــة ســواء كانــت هــذه العلاقــاترار للعلاقــات االثبــات والاســتقلمبــدأ الأمــن القــانوني الــذي يتطلــب قــدراً مــن  

ــة ــذه العلاقــــات مـــن الأشــــخاص الطبيعيـ ــت هـ ــهم الــــبعض، أو بيـــنهم وبــــين الدولـــة، وســــواء كانـ أم مــــن    الأفـــراد وبعضـ
 الأشخاص المعنوية.

 ة  اء كانــت تنظيميــمــن المســلم بــه في قضــاء مجلــس الدولــة الفرنســي أنــ ه لا يجــوز تضــمين القــرارات الإداريــة ســو 
 تســــري بأثــــر رجعــــي علــــى الماضــــي احترامــــاً للحقــــوق المكتســــبة والمراكــــز القانونيــــة    ، فالأصــــل ألا  رجعيــــاً   أو فرديــــة أثــــراً 

 
 .106ص ، 2014دار الجديدة للنشر، الإسكندرية،  ،دراسة مقارنة :الأثر الرجعيدارية ذات نفاذ القرارات اا محمد أاد ابراهيم المسلماني،  -1
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وهذا من متطلبـات فكـرة الأمـن  تمت في ظل نظام قانون سابا، واحتراماً لقواعد الاختصاص من حيت الزمان،  التي 
   .1القانوني

ا أن مبـدأ عـدم رجعيـة القـرارات الإداريـة قاعـدة آمـرة  اريين الفرنسي اعتبر الفقه والقضاء الإدمما لا شك فيه أن  
 .  2لا يجوز مخالفتها ويترتب على مخالفتها بطلان القرار الإداري ذي الأثر الرجعي

 الاعتبارات أو المبررات ال  يقوم عليها مبدأ عدم رجعية القرارات اادارية  -الفرع الثاني
 بــادج العامــة الــتي تضــمنتها دســاتير الــدول، وهــذا المبــدأ يقــوم  ارات الإداريــة مــن الممبــدأ عــدم رجعيــة القــر يعتــبر  

علــى عــدة اعتبــارات أقر هــا كــل مــن الفقــه والقضــاء، وهــذه الاعتبــارات هــي تعــار  الرجعيــة في القــرارات الإداريــة مــع  
الحقـوق    عـاملات وكـذلك احـترامرضها مـع اسـتقرار المالمنطا القانوني السليم، كما تتعار  مع العدالة، فضلا عن تعا

 المكتسبة أو المراكز القانونية الذاتية والأمن القانوني، ومن أجل هذا سنقوم بشيء من التفصيل هذه الاعتبارات.

 دارية ما المنطف القانوني السليمتعارض الرجعية   القرارات اا -أولاا 

ه إلى   بـد  أن يكـون هـذا  بالسـلوك الواجـب، فـلا    الأشـخاص يتضـمن تكلـيفهمبما أن  القانون هو خطـاب موجـ 
الخطــاب ســابقاً في وجــوده علــى الســلوك المطلــوب، إذ لــيس مــن المنطــا أن يكلــ   المشــر ع شخصــاً بســلوك معــين  إلا   

 .3بالنسبة إلى المستقبل، لأن  التكلي  بالسلوك لا يتصور توجيهه إلا  لما هو آتٍ لا لما قد فات

نشــرها، لأن  النشــر قرينــة لازمــة لإيصــال مضــمون هــذه  لا يجــوز العمــل بهــا قبــل  أن  القاعــدة القانونيــة  الأصــل  
القاعــدة إلى علــم الأفــراد حــ  يتســم هــم العمــل وفقــا لأحكامهــا، ولــذلك فــإن  المنطــا يقتضــي أن لا يســري حكــم  

 ه. ذالقانون إلا  على ما هو آتٍ، فيسري على الوقائع التي تعقب نفا

( عـــن مخالفــة الرجعيــة للمنطــا بقولـــه: ''أن  القــانون لا يجــوز أن يكـــون  Démolîmesهــذا الصــدد عــبر  )  في
ملزمــاً قبــل أن يكــون معروفــاً، ومــن غــير المعقــول أن تصــدر أوامــر أو نــواهي أو تصــريحات بالنســبة لتصــرفات مضــت  

اه بقولـه: ''أن   الرجعيـة ويـبرز هـذا الاتجـ  ( إلى أن  اللامنطقية تكمن في مسلملةDuezووقائع تم ت''، وفي ذلك يشير  )

 
ــيم ااداري: أصـــو  القـــانون ااداري، ىحســـام مرســـ -1 ــبط ااداريا التنظـ ــةلعقـــود ا االضـ ــةا ااداريـ ، دار الفكـــر الجـــامعي، 1، طالقـــرارات ااداريـ

  .  546، ص 2012الاسكندرية، 
شـر والتوزيـع، ، دار ومكتبة الحامد للن1ط ،الأردن( -مصر -دراسة مقارنة )فرنسا :بدأ عدم رجعية القرارات ااداريةمأاد محمد فارس النوايسة،    -2

 .25ص ، 2012الأردن،   ،عمان 
 .245ص سعيد جعفور، المرجع السابا، محمد   -3
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ــدة  المشـــر   ــو لا يـــترجم القاعـ ــاً فهـ ــريع رجعيـ ــدر التشـ ــإذا مـــا صـ ــة، فـ ــودة في لحظـــة معينـ ــة موجـ ا يـــترجم قاعـــدة قانونيـ ــ  ع إ ـ
 .1القانونية عند صدوره ترجمة صادقة، بل يترجم قاعدة كانت موجودة في الماضي تختل  عن القاعدة الحالية''

 دارية ما العدالةتعارض الرجعية   القرارات اا -ثانياا 
تقتضــي العدالــة عــدم ســريان التشــريع الجديــد علــى وقــائع أو تصــرفات تم ــت في فــترة زمنيــة ســابقة علــى نفــاذه،  
فلــيس مــن العــدل م اخــذة الأفــراد علــى مخالفــة تشــريع لم يصــدر إلا  بعــد أن نظ مــوا ســلوكهم وفقــا لتشــريع آخــر كــان  

يحظــر هــذا الفعــل فيعاقــب    التشــريع القــائم، ا يصــدر تشــريع جديــد فمــثلا يَتي شــخص فعــلاً مباحــاً في ظــل  ،  2قائمــاً 
 من أتاه مع أن  الفعل كان مباحا في تاري  إتيانه.

ا القــانون الــذي سيصــدر   فــالأفراد يتصــرفون علــى ضــوء القــانون القــائم الــذي يعرفونــه أو شمكــانهم معرفتــه، أمــ 
فـإن  ذلـك يتعـار   در القـانون وانطبـا علـيهم بأثـر رجعـي  معـرفتهم بمضـمونه مقـد ما، فـإذا مـا صـ مستقبلاً فلا يُـتَصور

 مع أبس  قواعد العدالة.

فالقرار الإداري شلمنه في ذلك شلمن القانون، فالقرار الذي تنسحب آ ره إلى الماضي ينطوي علـى أثـر رجعـي  
 عــن ترتيــب  الأفــراد مــن العلــم بــه قبــل صــدوره فضــلا  يجــافي العــدل، لأن  صــدور قــرار بهــذا الوصــ  يعــني عــدم تمكــين

الحــاة، وعليــه فــإن  قاعــدة عــدم الرجعيــة تبــدو ضــرورة لازمــة لتحقــا العدالــة بــين النــاس    شــ ونهم علــى أســاس التشــريع 
ــيس مـــن العـــدل في شـــيء أن  .  3وضـــمان حـــرياتهم واطمئنـــاناً علـــى حقـــوقهم وهـــذا مـــا يحقـــا فكـــرة الأمـــن القـــانوني فلـ

أو يهـدم الآ ر الـتي  در قـرار جديـد يمحـي أو يعـد ل مـا بنـوه  وفا مقتضيات قـرار معلـوم لـديهم ا يصـ يتصرف الأفراد
 كانوا ينتظرونها.

 تعارض الرجعية   القرارات اادارية ما استقرار المعام ت -ثالثاا 

عليهــا، يعُــد  إخــلالا  إن  انســحاب القاعــدة القانونيــة علــى الماضــي دون نــص صــريح في القــانون الــذي يشــتمل  
ا  4القـــانون والمعــاملات القانونيـــة وانعـــدام للثقــة الواجبـــة في  بالاســتقرار الواجـــب للأوضـــاع   ، فالأصــل أن  أي تنظـــيم إ ـــ 

آ ر في الماضـي سـليمة، وغالبـا مـا تـنص الدسـاتير    مـنيكـون لكـي يطبـا بالنسـبة إلى المسـتقبل مـع تـرك مـا تولـد عنـه  
وإذا لم يـنص الدسـتور علـى جــواز  نسـبة للمســتقبل واسـتثناء يمكـن أن تسـري بأثـر رجعــي،  علـى أن  القـوانين تسـري بال
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هــي    ، هــذا فــإن  الحكمــة الــتي يســوقها القضــاء عــادة لتحــريم الرجعيــة1ســتحالة ســريانه بأثــر رجعــيالرجعيــة للقــانون لا
  والتي تعُد  تعبيرا عن ضرورة الأمن القانوني.استقرار المعاملات،  

         الفقيـــــهقرار المعـــــاملات أكـــــدها رجـــــال الفقـــــه ورجـــــال السياســـــة علـــــى الســـــواء، وفي هـــــذا قـــــال  فكـــــرة اســـــتإن   
(Ben Jamin Constant)2  ــه التشـــريع فهـــي تمزيـــا للعقـــد : ''إن  الرجعيـــة هـــي أكـــبر اعتـــداء يمكـــن أن يرتكبـ

انات الـتي أعطاهـا لـه  مالاجتماعي وإبطال للشروط التي بمقتضاها يخضع الفرد للمجتمـع لأنهـا تسـلب مـن الفـرد الضـ
 ااتمع مقابل الطاعة''. 

 تعارض الرجعية   القرارات اادارية ما فكرة احترام الحقوق المكتسبة أو المراكز القانونية الذاتية  -رابعاا 

ــن المســــل م بــــه أن  الأفــــراد إذا مــــا اكتســــبوا حقــــاً  ــام قــــانوني معــــين، فــــلا يجــــوز المســــاس بهــــذا الحــــا    مـ  في ظــــل نظـ
  ت الأوضــاع القانونيــة الــتي تم  في ظل هــا اكتســاب ذلــك الحــا، وكــذلك إذا مــا اكتســب أحــد الأفــراد مركــزاً إذا مــا تّــير 

المشــروعة وهــي  نتيجــة قــرار إداري أو اتفــاق مــع الإدارة، فإنــه لا يجــوز المســاس بهــذا المركــز إلا  بالوســيلة    ذاتيــاً   قانونيــاً 
جــواز تضــمين أثــرا رجعيــا عنــد وجــود المقتضــي، وهـــو    ، شــريطة أن يــنص الدســتور علــى3القــانون ذي الأثــر الرجعــي

وضــع تقتضــي بــه العدالــة ويســتلزمه الصــا  العــام، إذ لــيس مــن العــدل أن تهــدر الحقــوق، كمــا لا يتفــا والصــا  العــام  
ففــي إطــار اايــة الأشــخاص مــن الآ ر الســلبية لســريان  .  4وقهمأن يفقــد النــاس الثقــة والاطمئنــان علــى اســتقرار حقــ

الإداريــة يظهـر الــدور المهــم الـذي يلعبــه الأمـن القــانوني في الاســتقرار الـذي يــوفره لمراكـزهم القانونيــة والحقــوق  القـرارات  
  التي اكتسبوها في ظل قانون معين.

 شروط مبدأ عدم رجعية القرارات اادارية  -الفرع الثالث
 لإعمال مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية يجي توافر شرطان  ا: 

، وبالتــاة يجــب عــدم  5أن يكــون ثمــة مركــز قــانوني شخصــي قــد تكاملــت عناصــره في ظــل وضــع قــانوني معــين    -أولاا 
المراكـز الفرديـة هـي الـتي تتمتـع بثبـات نسـبي يحـول دون  المساس به إذا ما تّيرت الأوضـاع القانونيـة بعـد ذلـك، فهـذه  

روط الاسـتفادة مـن مركـز قـانوني، بـل يجـب  ، ولكـن لا يكفـي أن يكـون الفـرد قـد اسـتو  شـ6المساس بها بقرار رجعـي
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ــه ــام عليـ ــام المركـــز العـ ــردي بتطبيـــا أحكـ ــدر مـــن الإدارة قـــرار فـ ــد صـ ــون قـ ــه مركـــز ذاتي  1أن يكـ ــلم لـ ــالموظ  لا ينشـ  ، فـ
 قيــة بالأقدميــة أو بالاختيــار إلا بقــرار إداري صــادر بالترقيــة بالأقدميــة، ولا ينشــلم للموظــ  هــذا المركــز الــذاتي،  في التر 

ســتوفياً لشــروط الترقيــة مــن حيــت الأقدميــة والكفــاءة، مــا لم يصــدر بهــذه الترقيــة قــرار إداري يرتبهــا وينشــم  ولــو كــان م
 .2المركز الذاتي فيها

لرجعيــة المســاس بالمراكــز الشخصــية الــتي تكاملــت عناصــرها قبــل صــيرورة القــرار نافــذاً،  أن يكــون مــن شــلمن ا  -ثانيـــاا 
ر، فمـ  تم  إفصــاح الجهـة الإداريـة المختصـة عـن إرادتهـا يصـبح القـرار قــابلاً  والعـبرة في هـذا الصـدد بتـاري  صـدور القـرا

داري ولــو كانــت تلــك الخطــوات تتخــذ  للتنفيــذ ولا يعتقــد في هــذا الصــدد بالخطــوات التمهيديــة الــتي تســبا القــرار الإ
 .3شكل قرارات إدارية

 الأسا  القانوني لمبدأ عدم رجعية القرارات اادارية    -الفرع الرابا
انقسم الفقه حول الأساس القانوني الذي يستند إليه مبـدأ عـدم رجعيـة القـرارات الإداريـة إلى فـريقين، أحـد ا  

من ق. م. ف والتي تنص علـى أن  القـوانين لا تسـري إلا للمسـتقبل ولـيس    02يرى أن  أصل هذا المبدأ يرجع إلى م  
 آ ر رجعية. ها 

   02م    ز للــــوائح والقــــرارات الفرديــــة أن تتضــــمن أثــــراً رجعيــــاً، وأن  و إذا كانــــت القــــوانين لــــيس هــــا رجعيــــة لا يجــــ
م رجعيـة القـوانين،  النصوص التشريعية التي تحـر    كانت لا تصلح أساساً للمبدأ بطريا مباشر، فإن    في ق. م. ف، وإن 

اللائحـة  يضـع  رة عنـدما  افـإذا كـان رجـل الإدب أثـراً رجعيـاً،  م علـى القاضـي أن يفسـر القـانون تفسـيراً يرت ـ يعني أنها تُحر  
ضـم ن هـذا التطبيـا أثـراً  أو القرار الإداري إ ا يطبا تشريعاً موجوداً، فهو كالقاضي لا يمكن عند تطبيـا القـانون أن يُ 

 .4رجعياً إلا إذا أجاز له المشرع ذلك

أن  مبـــدأ عـــدم    في المقابـــل أعـــاد الفريـــا الآخـــر عـــدم الرجعيـــة إلى المبـــادج العامـــة للقـــانون، فـــيرى الفريـــا الثـــاني
ـــ م   ــاً لــ ــيس تطبيقـ ــو لـ ــة، فهـ ــادج العامـ ــي إلى المبـ ــة ينتمـ ــرارات الإداريـ ــة القـ ــادة    02رجعيـ ــذه المـ ــن ق. م. ف، لأن هـ  مـ
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ة تفســيرية لأحكــام القــانون المــدني، أمــا عــدم الرجعيــة  لا تتعلــا إلا بالقــوانين فقــ ، لأن هــذه المــادة هــي مــاد
 .1ضد أية اعتداءات  فهدفها الحقيقي هو ااية الحقوق الفردية

يرى جانب من الفقه المصري، أن فكرة مبدأ عدم رجعية القرارات الإداريـة، وإن كانـت مسـتوحاة مـن نـص م  
الفرنســـي، بـــل يرجـــع إلى كونـــه أحـــد مبـــادج    مـــن التقنـــين  02مـــن ق.م.ف، فـــإن إلزاميتـــه لا ترجـــع إلى نـــص م    02

 .  2العامة للقانون التي يلتزم بها القضاء

إلى أن أســاس مبــدأ عــدم رجعيــة القــرارات الإداريــة هــو النصــوص   أي آخــر في ســياق هــذا الفقــهكمــا انتهــى ر 
الأنظمــة )اللــوائح( بشــكل  الدسـتورية أو التشــريعية، لأن هــذه النصــوص تصــلح لأن تكــون أساسـاً لتحــريم الرجعيــة في  

 نظمة )اللوائح(.مباشر، وبالنسبة للقرارات الإدارية الفردية بطريا غير مباشر إذا استندت إلى الأ

 تطبيقات مبدأ عدم رجعية القرارات اادارية   القانون الجزائري  -الفرع الخامس
 ويجد المبدأ تطبيقاته في القانون الجزائري في ااالات التالية: 

   المجا  الجنائي -أولاا 
ه: ''لا إدانــــة إلا بمقتضــــى قــــانون صــــادر قبــــل    58نصــــت م   ارتكــــاب الفعــــل  مــــن الدســــتور الجزائــــري علــــى أنــــ 

الماضـــي إلا  مـــا كـــان منـــه أقـــل  علـــى مـــا يلـــي: ''لا يســـري قـــانون العقـــوبات علـــى    ع.مـــن ق  02ونصـــت م   ،3ااـــر م''
، من هذين النصين يتبين  لنـا ان  الأصـل في ااـال الجنـائي هـو عـدم رجعيـة القـوانين لأن  القـول بخـلاف ذلـك  4شد ة''

 لعقاب والمساس بمقتضيات العدالة ذاتها.يترتب عليه المساس بمبدأ شرعية التجريم وا
     المجا  الماي -ثانياا 

ه: ''لا تحـــدث أيـــة ضـــريبة إلا  بمقتضـــى    04ة  الفقـــر   78كمـــا نصـــت م   ــ  مـــن نفـــس الدســـتور الجزائـــري علـــى أنـ
. مــن الــنص  5القــانون ولا يجــوز أن يحــدث بأثــر رجعــي أيــة ضــريبة أو جبايــة أو رســم أو أي حــا كيفمــا كــان نوعــه''
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اف  يتضــح أ المبــادج الدســتورية فحظــر  ن  الم ســس الدســتوري رفــع مبــدأ عــدم رجعيــة القــوانين في ااــال المــاة إلى مَصــَ
   على السلطة التشريعية سن قانون يلُزم الأفراد بضرائب أو رسوم يكون ها أثر رجعي.

 الاستثنا ات الواردة علا مبدأ عدم رجعية القرارات اادارية  -المطلي الثاني       

أن هــذا الأصــل قــد ورد    ذا كــان الأصــل في القــرارات الإداريــة هــو عــدم جــواز ســريان أ رهــا علــى الماضــي، إلا  إ
 عليه استثناءات، بمعم إمكانية الرجعية في حالات معينة منها ما يلي:  

 إبِحة الرجعية بنص تشريعي  -الفرع الأو 
نون أن تصـدر قـرارات إداريـة معينـة بأثـر رجعـي،  بمقتضاها يجوز للمشر ع أن يخو ل لـمدارة بـنص صـريح في القـا

، ومـن  1لـى اعتبـار أن المشـرع يمثـل المصـلحة العامـة الـتي تسـعى الإدارة إلى تحقيقهـاح  تاري  معين  يحدده القانون، ع
أمثلة ذلك تخويل المشرع لمدارة شصدار قرار شعادة الموظفين الـذين حالـت الحـرب دون اسـتمرارهم في وظـائفهم مـع  

 القانوني.وهذا ما يتناسب تماماً مع غاية الأمن ،  2صحيح وضعهم منذ قيام الحربت

قد لا يكـون الـنص علـى الرجعيـة صـريحاً ومباشـراً في القـانون )أي ضـمني(، كمـا لـو صـدر قـانون يخـو ل الإدارة  
ا سـلكه مجلـس الدولـة  سلطة إعادة النظر في جميع القرارات الصادرة من سلطة معينة ابتداءاً من تاريـ  معـين، وهـو مـ

أحكــام القــرارات الإداريــة واللـوائح إلا علــى مــا يقــع مــن تاريــ     الفرنسـي في أحــد أحكامــه حيــت قــر ر أنـه: ''لا تســري
 :  3صدورها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله إلا في حالتين

 رجعي.أن تكون هذه القرارات واللوائح صادرة تنفيذاً لقوانين ذات أثر    الحالة الأولى: −
أن تكــون هــذه القــرارات واللــوائح ذات القــرار الرجعــي صــادرة تنفيــذاً لأحكــام صــادرة عــن مجلــس    الحالــة الثانيــة: −

الدولــة شلّــاء قــرارات إداريــة وقعــت مخالفــة للقــانون لمــا يترتــب علــى الإلّــاء مــن أثــره في الحــوادث الســابقة، وهــذه  
رار إداري يـ دي إلى إعـدام هـذا القـرار  قضـائي الصـادر شلّـاء قـالحال بالّـة الأ يـة نظـراً لكثـرة حـدوثها فـالحكم ال

 .4بالنسبة للمستقبل والماضي
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 الرجعية   تنفيذ الأحكام الصادرة بِالغا   -الفرع الثاني

بمقتضاها يجوز تضمين القرارات الإدارية أثراً رجعياً علـى خـلاف الأصـل وهـو مـا تضـمنه الحكـم الصـادر مـن    
بقولــه: ''والثانيــة أن تكــون هــذه القــرارات واللــوائح ذات الأثــر الرجعــي صــادرة تنفيــذاً لأحكــام    مجلــس الدولــة المصــري

ــة ل ــة وقعــــــت مخالفــــ ــرارات إداريــــ ــاء قــــ ــره  صــــــادرة مــــــن مجلــــــس الدولــــــة شلّــــ ــاء مــــــن أثــــ ــا يترتــــــب علــــــى الإلّــــ ــانون بمــــ  قــــ
بالنسـبة للمسـتقبل والماضـي، بحيـت  ، فالإلّاء القضائي للقرار الإداري ي دي إلى إعدام القرار  1في الحوادث السابقة''

يصــبح القــرار وكلمنــه لم يوجــد إطلاقــاً، فحكــم القاضــي بالإلّــاء بمثابــة شــهادة بعــدم مشــروعية هــذا القــرار منــذ نشــلمته،  
 القرار الإداري بأثر رجعي واعتباره وكلمنه لم يكن لا من تاري  حكم الإلّاء بل من تاري  صدور القرار. فإعدام

شلّاء قرار الإدارة بفصل موظ  مثلاً فإن الإدارة تلتزم شعادتـه إلى وظيفتـه السـابقة   كذلك لو حكم القضاء
طاعـه عـن الوظيفـة، وفي هـذا قـر ر مجلـس الدولـة المصـري  مع منحه الامتيازات والحقوق التي فاته التمتـع بهـا في فـترة انق

 .2دور القرار الملّي''''...إن مقتضى الحكم الصادر بالإلّاء إرجاع الحالة إلى ما كانت قبل ص

إن  تنفيذ حكم الإلّـاء واجـب مفـرو  علـى الإدارة، فلكـي تقـوم بتنفيـذه لابـد  هـا مـن إصـدار قـرارات إداريـة  
رجعياً، بّية إعـادة الحـال إلى مـا كـان عليـه، وتعتـبر تلـك القـرارات الرجعيـة اسـتثناء مـن القاعـدة  تتضمن بالضرورة أثراً  

 القرارات الإدارية. العامة التي تقضي بعدم رجعية

فقد أخذ مجلس الدولة الفرنسي والمصري بهذا الاستثناء الذي قضى صراحة بأنـه: لا تسـري أحكـام القـرارات  
ما يقـع مـن تاريـ  صـدورها ولا يترتـب عليهـا أثـر فيمـا وقـع قبلهـا إلا في الحـالتين المـذكورتين   الإدارية واللوائح إلا على

 .3سابقاً 

 الجنائي الأصلح للمتهم  القانون  -الفرع الثالث
لا يثبت التشـريع علـى حـال بـل قـد يمسـه التعـديل والإلّـاء مـن زمـن إلى زمـن بحسـب نظـرة المشـرع ومـا توجبـه  

القـانون الأصــلح للمـتهم يكــون عنـد إلّــاء التجـريم أو تخفيــ  العقـاب فيكــون مـن مصــلحة  مصـلحة ااتمـع، فتطبيــا  
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، وهنـا يجـب التمييـز بـين  1جعي مـع أن الجريمـة ارتكبـت في ظـل قـانون قـديم المتهم أن يطبا عليه القانون الجديد بأثر ر 
   :2حالتين

 حالة تخفي  العقوبة  -الحالة الأولى
تخفيــ  العقوبــة الـذي يــنص عليهــا التشـريع الجديــد، يجــب أن يكـون هــذا الأخــير قــد  لكـي يســتفيد المــتهم مـن  

زال قـابلا للطعـن فيـه بطريـا المعارضـة أو الاسـتئناف  صدر قبل صدور حكم نهائي على المتهم. فطالما أن الحكم مـا يـ
ــتفيد منـــه المـــتهم، وتحكـــم عليـــه ا كمـــ ة بالعقوبـــة الجديـــدة  أو الـــنقض، فـــإن  التشـــريع الجديـــد يســـري بأثـــر رجعـــي فيسـ

المخففــة. أمــا إذا صــدر التشــريع الجديــد بعــد صــدور الحكــم النهــائي، فــلا مجــال لتطبيــا التشــريع الأصــلح للمــتهم، ولا  
 يد المتهم من تخفي  الحكم احتراما لحجية الحكم.يستف

 حالة إبِحة الفعل -الحالة الثانية
ن ذلــك، فيســري    إذا قضــى التشــريع الجديــد شباحــة فعــل كــان مجرَّمــا في ظــل ن أتاه مــِ التشــريع القــديم اســتفاد مــَ

ــزاءاً جن ــتحا جـ ــا يسـ ــع جُرمـ ــر ااتمـ ــم ذلـــك أن  الفعـــل لم يعـــد في نظـ ــر رجعـــي، ومعـ ــه بأثـ ــتوي في ذلـــك  عليـ ــاً، يسـ  ائيـ
أن يكون التشـريع الجديـد صـادرا قبـل أو بعـد صـيرورة الحكـم نهائيـاً، فـإذا صـدر التشـريع الجديـد قبـل الحكـم النهـائي،  
فإن  ا كمة تحكم بالبراءة، أما إذا صدر هذا التشريع بعد الحكم النهائي، فإن  تنفيذ الحكم على ا كوم عليـه يقـ   

 .  وتنتهي آ ره الجنائية

 ارات اادارية ال  تتضمن بِلضرورة أثرا رجعياالقر   -الفرع الرابا
 هناك طائفة من القرارات الإدارية تتضمن آ راً رجعية لظروف خاصة يمكن استخلاصها في ما يلي: 

 الرجعية بسبي طبيعة الاختصا  -أولاا 

اهيئــة  المشــرع  معينــة، فـإذا لم يلــزم    قـد يخــو ل المشــرع للهيئــات الإداريـة ســلطة إصــدار قــرارات لتسـري خــلال فــترة
بضــرورة إصــدار قراراتهــا قبــل بدايــة الفــترة ا ــد دة، فــإن صــدورها في تاريــ  لاحــا خــلال تلــك الفــترة لا يجعلهــا باطلــة  

 . 3وتسري من تاري  بداية الفترة ح  نهايتها، فتكون متضمنة بالضرورة أثراً رجعياً 
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 ساحبةدارية الرجعية القرارات اا -ثانياا 
ــن   ــر عـ ــض النظـ ــبة بّـ ــاً مكتسـ ــب حقوقـ ــة لم ترتـ ــرارات إداريـ ــن قـ ــدرته مـ ــبا أن أصـ ــا سـ ــع الإدارة ســـحب مـ بوسـ
سلامتها ودون التقي د بمدد الطعن شلّائها بقرارات إدارية أخرى لاحقة تكون ها أثر رجعي، حيـت تنسـحب آ رهـا  

د  بموجــب ســحب الإدارة لــ لم يكــن شــلمنه في ذلــك شــلمن الحكــم  ه كــلمن  إلى تاريــ  إصــدار القــرار المســحوب والــذي عــُ
 في هــــذا الشــــلمن أن  رجعيــــة القــــرار الســــاحب في هــــذه الحالــــة يقصــــر    -بحــــا  -المقضــــي شلّائــــه، ويــــرى بعــــض الفقــــه  

علـى إزالـة القــرار المسـحوب بالنســبة للمسـتقبل، ولكــن رجعيـة القــرار السـاحب تكــون حقيقتـه في حالــة ترتيـب القــرار  
 . 1محل السحب لآ ر في الماضي

 مــن أمثلــة ذلــك مــن القضــاء الفرنســي القــرار الصــادر بــرفض الترخــيص بفــتح محــل تجــاري، والقــرارات التلمديبيــة  
يعتبر القرار السـاحب رجعيـاً مـن  هذه الحالة    فيفإلا إذا ترتب على سحب القرار التلمديبي طرد موظ  آخر... إ،،  
 . 2ظاهرياً، لأن القرار المسحوب لم يرتب حقاً ثر  حيت إعدامه للقرار المسحوب من يوم صدوره، وإن كان هذا الأ

 رجعية القرارات المؤكدة والمفسرة -ثالثاا 

الرجعيــة هنــا ظاهريــة فقــ  وغــير حقيقيــة، فــإذا صــدر قــرار بقصــد  كيــد قــرار ســابا فــإن  القــرار الم كــد يســري  
  المعـم لا يضـي    كيـده، وبهـذا  لـه بـل يقتصـر علـى  تاري  تطبيا القرار الأول لأنه لا يضي  أثرا جديـداً حكمه من  

 .3إلى الوضع القانوني الذي تخل  عن القرار الأول، وهذا ما يبرر الظاهرية الرجعية  جديداً   الم كد شيئاً  القرار

ــة   ــر دوره فقـــ  علـــى إزالـ ا يقتصـ ــ  ــداً، وإ ـ ــا بذاتـــه جديـ ر، لا يخلـ ــرار الإداري المفســـ  ــبة للقـ ــلمن بالنسـ كـــذلك الشـ
لقــرار الأول، باعتبــار أن  المعــم  م حــول القــرار الأول، وبهــذا المعــم يرجــع بأثــره إلى تاريــ  االّمــو  والإبهــام الــذي يحــو 

ر، هــو المعـــم الحقيقــي الـــذي أرادتــه الإدارة مـــن أول الأمــر، وهكـــذا تكــون رجعيـــة القـــرارات   الــذي أبـــرزه القــرار المفســـ 
   .4الإدارية المفس رة هي رجعية ظاهرية أيضا وغير حقيقية
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 المرافف العامةبسبي مقتضيات سير دارية  رجعية القرارات اا  -رابعاا 
ــميم   ــراد في صـ ــدمات تمـــس الأفـ ــذه الخـ ــور، وهـ ــدمات للجمهـ ــوفير خـ ــو أداء وتـ ــة هـ ــا العامـ ــدف المرافـ ــا أن  هـ بمـ

 حياتهم، فإنها تخضع لقاعدة هامة م داها ضرورة سير المرافا العامة بانتظام.
ســير المرافــا  قاعــدة عــدم الرجعيــة كلمــا تعارضــت مــع مقتضــيات  هــذا اســتبعد مجلــس الدولــة الفرنســي تطبيــا  

العامة أو كانت نتائجها غير مقبولة، ومـن هـذا القبيـل رجعيـة قـرارات تعيـين المـوظفين إذا مـا  خـر صـدور القـرار عـن  
 .  1يوم تسلمهم العمل

ــادر في   ــه الصــ ــرر في حكمــ ــلك، حيــــت قــ ــري ذات المســ ــة المصــ ــلك االــــس الدولــ ــد ســ ــاي    10لقــ    1953مــ
الراتـب المخصـص لوظيفتـه، وأن تعتـبر أقدميتـه في درجـة هـذه الوظيفـة    أن: ''... من حا الموظـ  عدالـة أن يتقاضـى

 .  2من وقت تسلم أعماها دون أن يضار بسبب تراخي الوزارة في إصدار قرار تعيينه''

هـا في حكمـه الصـادر في  أما عن النتائج غير المقبولة لمبدأ عدم الرجعية، فقد كش  مجلس الدولة الفرنسي عن
( الذي تتلخص وقائعه في أن فنـدقاً مـدرجاً في قائمـة الفنـادق  Epoux Lesueurضية )في ق  1952جانفي    11

، وفي هــذا التـاري  أدرج في قائمــة الفنـادق المســعرة،  1948ديسـمبر    30السـياحية ظـل يتمتــع بحريـة تحديــد الأسـعار  
عـين  أن يرجـع أثـره إلى  نظـراً لطـول الإجـراءات فكـان مـن المت  1949  مـارس  18ولكن قرار التسـعيرة لم يصـدر إلا في  

، وإلا لانتهينــــا إلى نتيجــــة لا يمكــــن التســــليم بهــــا لّرابتهــــا وهــــي تمتــــع النــــزلاء في هــــذا الفنــــدق  1948ديســــمبر    30
 .  19493مارس   18و  1948ديسمبر  30بالإقامة ااانية في الفترة ما بين 

 ت اادارية بأجل موق اقتران القرارا  -الفرع الخامس
القاعدة العامة هي أنه لا يمكن إرجاع آ ر القرارات إلى تاري  يسبا تاريـ  صـدورها، إلا  أن  الإدارة تملـك في  
ذ   بعـض الأحيــان إرجــاء تنفيــذ القــرار الإداري إلى تاريــ  لاحــا لتـاري  صــدوره، أي يصــدر القــرار في تاريــ  معــين  لينفــ 

 ر في المستقبل.في تاري  آخ
 : 4في هذا درج القضاء الإداري على التمييز في ذلك بين القرارات التنظيمية أو اللوائح والقرارات الفردية
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 القرارات التنظيمية )اللوائح( -أولاا 
الرجعيـة  تملك الإدارة إرجاء آ ر القرارات التنظيمية إلى تاري  لاحا لصدورها، فالاعتبارات الـتي حالـت دون  

 هــذا ااــال. لأن  ذلــك لا يتضــمن اعتــداء علــى ســلطة الخلــ ، لأن  هــذا الخلــ  يملــك دائمــا حــا  لا نجــد أثــراً هــا في
ا لا ترت ب حقوقا مكتسبة بل تتولـد عنهـا مراكـز تنظيميـة عامـة، ومـن   سحب أو إلّاء أو تعديل قراراته التنظيمية لأنه 

  لخاصة.قوق المكتسبة أو المراكز اا فلا يمكن التحدي في مواجهتها بفكرة الح

 القرارات الفردية   -ثانياا 
ــتقبل    ــا للمســ ــادرة منهــ ــة الصــ ــرارات الإداريــ ــاء آ ر القــ ــه في الأصــــل لا تملــــك إرجــ ــدة إلا  أنــ ــلطة الإدارة مقيــ  ســ

 فــراد  لأن ذلــك يمثــل اعتــداء علــى الســلطة القائمــة في المســتقبل، لأنــه يولــ د عنهــا مراكــز قانونيــة خاصــة، يســتطيع الأ
جهــة الإدارة اســتنادا إلى فكــرة الحقــوق المكتســبة، كمــا أنهــا لا تســتطيع المســاس بالقــرار الفــردي  أن يحتجــوا بهــا في موا

    السليم إلا  بقرار عكسي، ولا تملك إلّاء القرار المعيب إلا  في حدود ضيقة.
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 داريةمبدأ تحصين القرارات اا -المبحث الثاني

   ء  ن القـــانوني ومفـــاده عـــدم المســـاس بـــه ســـواء شلّـــاداريـــة أحـــد مقومـــات الأمـــالقـــرارات الإيعتـــبر مبـــدأ تحصـــين  
ــه  و ســـحبأ ــدة المقـــررة لـ ــر القـــرار الإالم، فـــإذا انقضـــى  القـــرار الإداري في المـ ــه دون  يعـــاد مـــن تاريـــ  نشـ  داري أو إعلانـ

داري حصـانة نهائيـة ضـد الإلّـاء  أن يطعن فيه بالإلّاء فإنـه يترتـب علـى ذلـك نتيجـة مهمـة وهـي اكتسـاب القـرار الإ
 لسحب ولو كان القرار مخالفا للنظام فلا تقبل دعوى الإلّاء بعد ذلك.أو ا

داري فإنــه يحمــل علــى الصــحة، ويصــبح حجــة علــى ذوي الشــلمن، بحيــت لا تقبــل أيــة  فمــ  تحصــن القــرار الإ
الأمـــر علـــى إلّـــاء ضـــمني للقـــرار  دعـــوى يكـــون القصـــد منهـــا تجريـــده مـــن قوتـــه التنفيذيـــة في مـــواجهتهم، وإلا انطـــوى  

ســتقرار الــذي اســتهدفه القــانون للمراكــز والآ ر القانونيــة المشــار إليهــا بعــد أن انقضــت مواعيــد الطعــن  ل بالاوإخــلا
 فيها بالإلّاء.

 تقييد اانها  ااداري للقرارات اادارية  -المطلي الأو 
نهـاء  تمثـل الإنهـاء، يشفصـاحها عـن إرادتهـا الملزمـة في الإدارة وذلـك  داري عـن طريـا تـدخل الإينتهي القـرار الإ

نهــاء  داري، وقــد يكــون الإفي إزالــة الآ ر بالنســبة المســتقبل فقــ  ويطلــا علــى هــذا الأســلوب عمليــة إلّــاء القــرار الإ
بالسـحب    قبل، وهـو مـا يعـرفداري شعدام القرار كلمنه لم يكن تماما بقلع جذوره القانونية بالنسبة للماضي والمسـتالإ

 الإداري.

نونيـة وإعطائهــا قـدر مــن  لضــمان اايـة الأوضــاع القاوذلـك    ةالإداريــ  اتهـاقرار وســحب  إلّـاء  في  فـالإدارة مقيــدة  
 وهذا ما يتفا والأمن القانوني.الاستقرار، 

 داريةداري للقرارات االغا  ااتقييد اا  -و الفرع الأ
ي ووضــع حــد  قيــام الســلطة الإداريــة نفســها شنهــاء القــرار الإدار ينتهــي القــرار الإداري بعــد ة صــور ومــن بينهــا  

لسريانه، إذ يتيح القانون لمدارة هذه الإمكانية ليمك نهـا مـن تصـحيح قراراتهـا غـير المشـروعة تفـاديا لسـلوك التقاضـي  
 شجراءاته الطويلة، ومن صور انقضاء القرار الإداري بالطريا الإداري هي الإلّاء الإداري.

 ما هي شروطه؟دارية؟ و قصود إذن بالإلّاء الإداري للقرارات الإفما الم
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 داريةداري للقرارات االغا  ااتعري  اا -أولا

سـبب مــن أسـباب نهايــة وانقضـاء القــرارات  بأنــه: ''داري  الإلّـاء الإالّــني بسـيوني عبــد الله    عبـد   الــدكتور  عـر ف
 من تاري  الإلّاء''.   بالنسبة للمستقبل دون الماضي ابتداءاداري  الإدارية، وهو إزالة آ ر القرار الإ

'قيـــام الســـلطات الإداريـــة المختصـــة الولائيـــة، الوصـــائية أو الرئســـية  'الـــدكتور عمـــار عوابـــدي بأنـــه:    هعر فـــكمـــا  
ا في  بالقضــاء علــى آ ر القــرارات الإداريــة وإعــدامها وإنهائهــا بأثــر فــوري، أي بالنســبة للمســتقبل فقــ  مــع تــرك آ رهــ

الآ ر القانونيـة للقــرارات الإداريــة بالنسـبة للمســتقبل فقــ     : ''إنهــاء وإعــداموفي تعريـ  آخــر لــه هـو ،1الماضـي قائمــة''
اعتبارا من تاري  الإلّاء مع ترك وإبقاء آ رها السابقة قائمة اعتبارا من تاري  الإلّـاء مـع تـرك وإبقـاء آ رهـا السـابقة  

   .2قائمة بالنسبة للماضي فق ''

دارة إلى إصدار قرار إداري لاحـا يزيـل ويقضـي  الإستاذ محمد الصّير بعلي هو: ''لجوء  لّاء في نظر الأالإأما 
، فالإلّـاء يتمتـع بأثـر فـوري،  3على وجود قرار إداري سابا، من حيت عـدم ترتيـب هـذا الاخـير لآ ره في المسـتقبل''

 دارية، والذي هو مبدأ متفرع عن مبدأ وأصل عام هو عدم رجعية القانون.تماشيا مع مبدأ عدم رجعية القرارات الإ

لطة إلّــاء القــرارات الإداريــة تنصــب علــى القــرارات الإداريــة غــير المشــروعة، والإدارة مقيــدة في اســتعمال  إن  ســ
الإداري في القـرارات    سلطة الإلّاء الإداري بالمدة القانونية لإعمال هذه السلطة )شهران( أما بالنسبة لمسـلملة الإلّـاء

ذا الشـــلمن بـــين القـــرارات الإداريـــة الفرديـــة والقـــرارات الإداريـــة  المشـــروعة ومـــدى إلّائهـــا إداريا فإنـــه يجـــب التمييـــز في هـــ
 التنظيمية.

إن  سلطة إلّاء القرار يتحكم فيها نوع القرار فيما إذا كان قـرار فـرديا أو لائحيـاً مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى  
لم ينشـــم حقوقـــا  القـــرار ســـليماً ومشـــروعاً أو غـــير مشـــروعا وفيمـــا إذا كـــان رتـــب وأنشـــلم حقوقـــا أم    فيمـــا إذا كـــان هـــذا

 مكتسبة.

 إلغا  القرارات اادارية المشروعة )السليمة(: -1
 هنا يجب أن نفرق بين ما إذا كان القرار المراد إلّائه قراراً تنظيمياً أم قراراً فردياً.

 
 .242، ص المرجع السابابدرية ناصر،  -1
 .169، المرجع السابا، ص ن ااداريوالقانو نظرية القرارات اادارية بين علم اادارة العامة عمار عوابدي،  -2
 .130، ص 2005، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، القرارات ااداريةمحمد الصّير بعلي،  -3
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القاعـدة المسـتقر عليهــا في فرنسـا ومصــر أنـه يجـوز لــمدارة في كـل وقــت  بِلنســبة للقــرارات التنظيميــة )اللــوائح(:   (أ
ــرارات  أن   ــام، ومنــــاط ذلــــك أن القــ ــيات الصــــا  العــ ــا لمقتضــ ــة )اللائحــــة( وفقــ ــرارات التنظيميــ تعــــدل أو تلّــــي القــ

دة التّيير والتبديل في كل وقـت تلبيـة لمقتضـيات  التنظيمية إ ا تنشم مراكز نظامية عامة وهذه المراكز تخضع لقاع
 قانونية خاصة يحتج بها على الإدارة.  ، وأنها لا تنشم بذاتها حقوقا مكتسبة من مراكز1المصلحة العامة

ة في جــواز الإلّــاء أن اللائحــة تتضــمن نصوصــا تنظيميــة   في هــذا الصــدد يقــول أنــدري دي لــوبادير ''أن  العلــ 
  .2مية عامة، وهذه المراكز تخضع لقاعدة التّيير والتبديل في كل وقت''عامة تنشم مراكز تنظي

 :3اء القرارات التنظيمية يخضع في ذلك للمبادج التاليةمن خلال ذلك يمكن القول أن تعديل أو إلّ
 مبدأ المشروعية. −
  مبدأ الملاءمة. -
 قواعد الاختصاص في القانون الإداري. −
 الفرديةبِلنسبة للقرارات   (  

 في هذه الحالة يفر ق الفقه بين القرار السليم الذي ينشم حقا، والقرار السليم الذي لا ينشم حقا.  
ليهـا في فقـه القـانون العـام والقضـاء الفرنسـي والمصـري أنـه لا تملـك الإدارة حـا إلّـاء القـرار  القاعدة المستقر ع

أو مركــز قــانوني إلا  في الأحــوال المســموح بهــا    الفــردي في أي وقــت مــ  صــدرت ســليمة وترتــ ب عليهــا حــا شخصــي
لات، وهـو السـبب الرئيسـي لتقريـر مبـدأ  ، وذلك احترامـا لمبـدأ الحقـوق المكتسـبة ولمبـدأ العدالـة واسـتقرار المعـام4قانونا

ا  ، وهـــو بالفعـــل مـــوالـــذي يعتـــبر مـــن المقومـــات الأولى للأمـــن القـــانوني في القـــانون الإداريحصـــانة القـــرارات الفرديـــة،  
 استقر عليه الوضع في الجزائر.

أنشــلم مركــزاً  في ذلــك يقــول الــدكتور عبــد العزيــز الســيد الجــوهري: ''أن القــرار إذا أنشــلم حقــا لمصــلحة الفــرد، أو  
 شخصياً، فإنه لا يمكن إلّاء هذا القرار وهنا يتجلى مبدأ حصانة الآ ر الفردية للقرارات الإدارية السليمة الذي  
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أنشـلم القــرار الســليم حقـا لمصــلحة مــن يعنيــه، فإنـه لا يمكــن المســاس بهـذا الحــا شلّــاء القــرار    يتمثـل في أنــه مــ 
 .1الذي تنشم الحقوق منذ صدورها، وح  قبل إعلانها أو نشرها'' عملا بمبدأ حصانة القرارات الإدارية

لانتفــاء علــة تقريــر القاعــدة العامــة،  لكــن إذا لم ترتــب هــذه القــرارات حقوقــاً للأفــراد جــاز إلّاؤهــا أو تعــديلها  
 :2ومن هذه القرارات على سبيل المثال

 القرارات الوقتية.   -
 القرارات السلبية. -
 ة.القرارات التنفيذي -

 إلغا  القرارات اادارية غير المشروعة )المعيبة(:  -2
أو فرديـة أن لـمدارة سـلطة إلّاؤهــا    القاعـدة العامـة بالنسـبة للقـرارات الإداريــة المعيبـة أو غـير المشـروعة تنظيميــة

  لا بالنســـبة إلى المســـتقبل فحســـب بـــل بالنســـبة للماضـــي أيضـــا، ومنـــاط ذلـــك أن القـــرارات الباطلـــة كقاعـــدة عامـــة لا
تســتطيع أن تنشــم حقوقــا للأفــراد هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فــإن الإلّــاء للقــرار غــير المشــروع هــو جــزاء لعــدم  

 تصحيح أوضاعها احتراما لمبدأ المشروعية.  مشروعيته، فمن واجب الإدارة

واعد عامة يجوز لمدارة إلّاء أو تعديل هذه القرارات فهي تتضمن قبِلنسبة للقرارات التنظيمية )اللوائح(:   (أ
مكتسبة لأحد  أو حقوقا  ذاتية  قانونية  مراكز  بذاتها  تنشم  ولا  عامة  قانونية وموضوعية  مراكز  وتنشم  ومجردة 

 فالإلّاء في هذه الحالة لا ي ثر على الأمن القانوني بالنسبة للمخاطبين بها. ،  3لى الإدارة يمكن أن يحتج بها ع 
ــة:   (ب ــرارات الفرديــ ــبة للقــ مجلــــس الدولــــة الفرنســــي إلى تخويــــل الإدارة ســــلطة إلّــــاء    في بادج الأمــــر ذهــــببِلنســ

ــتناداً إلى أن   ــن اسـ ــا مـــن زمـ ــا مضـــى عليهـ ــروعة في أي وقـــت ومهمـ ــير المشـ واجـــب الإدارة أن تصـــحح  القـــرارات غـ
وضعها القانوني عملا على سيادة القانون واختصاصها في ذلـك مقيـ د لا اختيـاري، ولكنـه عـدل عـن ذلـك وقيـ د  

ء أو سحب القرار غير المشروع بأن يتم في خلال مدة معينة وهي المدة الـتي يجـوز الطعـن فيهـا  حا الإدارة في إلّا
يومـا مـن تاريـ  الاعـلان أو النشـر، وشـهرين في القـانون الفرنسـي، وإذا   بالإلّاء، ففي القانون المصري هي سـتون 

لقـرار الســليم ويصـبح محصــنا كمــا  انقضـت تلــك المـدة ولم يــتم إلّـاء أو ســحب القـرار غــير المشــروع يعامـل معاملــة ا
 يتحصن من الإلّاء القضائي.

 
 .247ة ناصر، المرجع السابا، ص بدري  -1
 .568-566ص  ص السابا،حسام مرسى، المرجع   -2
 .569-568ص  المرجع نفسه، ص  -3
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يـة المعيبـة هـي أنـه لا يجـوز أن يبـاح لـمدارة  العل ة من تقييد سلطة الإدارة بمدة معينـة لجـواز إلّـاء القـرارات الفرد
وز لـمدارة أن تقـوم  ما يحرم على القضاء، فطالما أن  القضاء مقي د بمـدة معينـة لقبـول الطعـن أمامـه بالإلّـاء، فإنـه لا يجـ

ي  ففــي هــذا التقييــد اايــة للمراكــز القانونيــة وهــو اهــدف الأسمــى الــذ ،  1شلّــاء هــذه القــرارات بعــد فــوات هــذه المــدة
  يرمي إليه الأمن القانوني.

 : داريةداري للقرارات االغا  ااشروط اا  -ثانيا

ا مــا هــو شــكلي ومنهــا مــا هــو موضــوعي،  داريــة لا بــد مــن تــوافر مجموعــة مــن الشــروط منهــلإلّــاء القــرارات الإ
 لّاء، حيت تتمثل الشروط الشكلية لملّاء فيما يلي:  وهي نفسها شروط دعوى الإ

 :شرط الميعاد أو الآجا  -1
مـادام الحـا قائمـا ولم يسـق  بالتقـادم، فـدعوى  خلافا للدعوى المدنيـة الـتي لم يحـدد القـانون مـدة معينـة لرفعهـا  

الأجـل أو المهلـة الزمنيـة الـتي  : ''2والميعـاد هـوضيا حرصا على استقرار الأوضـاع الإداريـة،  الإلّاء مقي دة بنطاق زمني  
الفــترة الزمنيــة  ''، أو هــو  ''جــراء العمــلإجــراء عمــل معــين بحيــت إذا انقضــى هــذا الأجــل امتنــع عــن  يحــددها القــانون لإ

 .  ''داريالتي يحا للشخص خلاها تقديم الدعوى لمخاصمة القرار الإ
أبرز الشروط الجوهرية لدعوى الإلّاء، حيت لا تقبل تلك الدعوى إلا في حـدود المـدة   رط الميعاد منشيعتبر 

المتضـمن الإجـراءات المدنيـة    09.08الزمنية المقررة قانونا لرفع وقبول دعوى الإلّاء، وميعاد الطعن محدد في القـانون  
ز للقاضـي أن  يجوز مخالفتـه، بحيـت يجـو ظام العام لا  الن، كما يعتبر شرط الميعاد من  901وم  829والإدارية في نص م
 ته في أي مرحلة كان عليها النزاع.، كما يمكن إ ر يثيره من تلقاء نفسه

إن  وجــود مـــدة زمنيـــة محــددة وقصـــيرة نســـبيا لرفـــع وقبــول دعـــوى الإلّـــاء أمـــام الجهــة القضـــائية المختصـــة يتقـــرر  
هـا للمصـلحة العامـة، كمـا يتقـرر أيضـا لحمايـة وضـمان  عليتهـا ومزايالحماية مبدأ استقرار القرارات الإداريـة وضـمان فا

مبدأ استقرار المعاملات والمراكـز والحقـوق الفرديـة المتولـدة عـن القـرارات الإداريـة المطعـون فيهـا بعـدم الشـرعية والإلّـاء  
حتمــا    ة مطولــة ســي ثربواســطة دعــوى الإلّــاء، وأن  عــدم تقريــر ميعــاد محــدد لرفــع وقبــول دعــوى الإلّــاء وتقريــره بصــور 

 
 .569مرجع نفسه، ص   -1

2- http://www.tribunaldz.com/forum/t2379. (Consulté le 10/04/2020 à 16.00 h). 

http://www.tribunaldz.com/forum/t2379
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على مبـدأ اسـتقرار القـرارات الإداريـة وحقـوق ومراكـز الأفـراد المترتبـة عنهـا، ويمـس بمـزايا الثقـة والمصـداقية فيهـا وبفوائـد  
 وهذا ما يتنا  ومقتضيات الأمن القانوني. ،1سرعة نفاذها وفاعليتها

ــام بالنســــبة للأمــــن القــــانوني، فلتحقيــــ ــة اهتمــ ــاد هــــو نقطــ ــة بــــإن شــــرط الميعــ ــيات المشــــروعية  ا الموازنــ ين مقتضــ
ومتطلبــات الأمــن القــانوني، يجــب تحديــد مــدة زمنيــة لملّــاء، فالمشــروعية تقتضــي ألا نتقيــد بأي أجــل ومــن ا إلّــاء  
القرار الإداري في أي وقت وم  تبينت عدم مشروعيته، لكن عدم تحديد الأجل فيه مسـاس بالأمـن القـانوني وذلـك  

 بالاستمرار. ونية المهددةمن خلال المراكز القان

هكــذا يقــرر القضــاء الإداري والمشــر ع مبــدأ أن ترفــع وتقبــل دعــوى الإلّــاء خــلال مــدة زمنيــة محــددة هــا بدايــة  
ــرار   ن القـ ــ  ــرار الإداري ذلـــك حـــ  يتحصـ ــر القـ ــغ أو نشـ ــة بتبليـ ــهر مرتبطـ ــة أشـ ــدة أربعـ ــة، وهـــي مـ ــددة ومعلومـ ونهايـــة محـ

اريـــة، إذ لا يتصـــور بقـــاء القـــرار الإداري عرضـــة لملّـــاء في أي  عـــاملات الإدالإداري مـــن الإلّـــاء وضـــمان اســـتقرار الم
 وقت.

 شرط التظلم ااداري السابف   -2
لا تقبـــل دعـــوى الإلّـــاء في النظـــام القضـــائي الإداري إلا بعـــد القيـــام بعمليـــة الـــتظلم الإداري، ويعـــرف الـــتظلم  

لاتباعــه، ويتمثــل في طعــن إداري يتقــدم بــه الشــخص    داري علــى أنــه: ''هــو عبــارة عــن إجــراء يرسمــه القــانون أحيــاناالإ
لتمــاس لــمدارة، ويــدعى ذلــك  ادارة كــإجراء أوة، عــن طريــا توجيــه شــكوى أو احتجــاج او  الــذي يريــد مقاضــاة الإ

ــراء تظلمــــاً  ــه مراجعــــة نفســــها عــــن تصــــرفاتها قبــــل الشــــروع في    إدارياً   ، أو طعنــــاً مســــبقاً   الإجـ يطالــــب الإدارة مــــن خلالـ
هـــة الإداريـــة فرصـــة العـــدول عـــن قرارهـــا بصـــورة إداريـــة ودون أمـــر وتـــدخل مـــن  فـــالتظلم المســـبا يمـــنح الج  ،2مقاضـــاتها''
 القضاء.  

فإنــه شــرط وجــوبي إلزامــي واهــدف منــه فــض النــزاع بطريقــة وديــة وهــو شــرط تناولــه    154-66في ظــل الأمــر  
ي واســتبدله شجــراء قضــائي ألا  مــن نفــس الأمــر، وتم  إلّــاء شــرط الــتظلم المســبا وهــو شــرط شــكل  275المشــرع في م  

 .3وهو محضر الصلح

 
، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، 2طنظريـة الـدعوى الإداريـة، : 2، جالنظريـة العامـة للمنازعـات ااداريـة   النظـام القضـائي الجزائـري  عمار عوابـدي،  -1

 .386-385، ص ص 2003الجزائر، 
 راب  التاة: على التوفرة ، م03، ص الشروط الشكلية الخاصة بِلمنازعات ااداريةعليوان، ياقوتة   -2

-https://www.asjp.cerist.dz/. (Consulté le 16/04/2020 à 19.20 h). 
ــم -3 ــو  8مـــ رض في   154-66 :أمـــر رقـ ــانون ، 1966يونيـ ــمن قـ ــةيتضـ ــرا ات المدنيـ ــادرة في 47ع ج ر ، ااجـ ــو  9، الصـ ــتمم 1966يونيـ ــدل والمـ ، المعـ

 .)ملّى( (1993أفريل   27، الصادرة في 27 ع ج ج ر ج)، 1993أفريل   25الم رض في   09-93م بموجب المرسوم التشريعي رق

https://www.asjp.cerist.dz/
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إ والـتي   م. إ. مـن ق.  830جعـل شـرط الـتظلم جـوازي اختيـاري طبقـا لـنص م    09-08أمـا في ظـل قـانون  
تــــنص علــــى: ''يجــــوز للشــــخص المعــــني بالقــــرار الإداري، تقــــديم تظلــــم إلى الجهــــة الإداريــــة مصــــدرة القــــرار في الأجــــل  

 أعلاه.  829المادة المنصوص عليه في 

(، بمثابــة قــرار بالــرفض ويبــدأ هــذا  02يعــد ســكوت الجهــة الإداريــة المــتظلم أمامهــا عــن الــرد، خــلال شــهرين )
 الأجل من تاري  تبليغ التظلم.

(، لتقــديم طعنــه القضــائي، الــذي  02وفي حالــة ســكوت الجهــة الإداريــة، يســتفيد المــتظلم مــن أجــل شــهرين )
 ( المشار إليه في الفقرة أعلاه.02الشهرين )نتهاء أجل ايسري من تاري  

ــهرين ) ــريان أجـــل شـ ــدأ سـ ــا، يبـ ــوح هـ ــلال الأجـــل الممنـ ــة خـ ــة الإداريـ ــة رد الجهـ ــغ  02في حالـ ــ  تبليـ ( مـــن تاريـ
 الرفض.

 يثبت إيداع التظلم أمام الجهة الإدارية بكل الوسائل المكتوبة، ويرفا مع العريضة''.

 أما الشروط الموضوعية هي:

 ر ااداري محل دعوى االغا علقة بِلقراالشروط المت -1
بما أن  القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتهـا الملزمـة بمـا هـا مـن سـلطة بمقتضـى القـوانين واللـوائح وذلـك  

فلـيس كـل      بقصد إحداث مركـز قـانوني معـين مـ  كـان ممكنـاً وجـائزاً قـانوناً وكـان الباعـت عليـه ابتّـاء مصـلحة عامـة
 كون محلاً لدعوى الإلّاء بل يتعين أن يستو  فيه الشروط التالية:يصلح لأن ي  قرار إداري

 يجي أن يصدر القرار من جهة إدارية   نشاط إداري (أ
ن يصـــدر القـــرار الإداري مـــن جهـــة إداريـــة عامـــة وفقـــاً للمعيـــار الموضـــوعي، أي مـــن الســـلطة التنفيذيـــة  أيجـــب  

أمــام القضــاء  لكــي يكــون قــرار إداري قــابلاً لملّــاء  بوصــفها إحــدى الســلطات العامــة الدســتورية في الدولــة، وذلــك  
إداريـة مركزيـة أو السـلطات الإداريـة    ن تكون هذه الجهة الإدارية وطنية بّض النظـر إن كانـت سـلطةالوطني، ويجب أ

  .1اللامركزية
 
 
 

 
تحليليــة وعمليــة   ضــو  أحــدا أحكــام ا ــاكم العليــا وفتــاوى مجلــس : دراســة القضــا  ااداري قضــا  االغـا عبـد الناصــر عبـد الله أبــو سمهدانــة،  -1

 .44-43ص ص  ،2014دارات القانونية، القاهرة، ، المركز القومي لمص1ط ،2013الدولة حتى عام 
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 يجي أن يكون القرار ااداري نهائياا  (ب
والمصــادقة عليــه مـن جانــب ســلطة إداريـة أعلــى مــن  القـرار الإداري النهــائي هــو القـرار الــذي لا يجــوز التعقيـب  

 .1السلطة التي قامت شصداره
 االغا شرط الصفة والمصلحة   رفا دعوى  -2

لا يمكن النظر والفصل في دعوى الإلّاء، إلا إذا توافرت في رافعهـا مصـلحة جديـة وصـفة قانونيـة، فـلا يمكـن  
 رفع دعوى الإلّاء بدون شرط المصلحة في رافعها.

 لصفة  شرط ا (أ
 يقصد بشرط الصفة أن يكون المدعي في وضعية ملائمة لمباشرة الدعوى، أي أن يكون في مركز قانوني

لّــاء( لا يمكــن أن  داريــة )دعــوى الإ، والمســلم بــه أن الــدعوى الإ2و ل لــه التوجــه للقضــاء للحصــول علــى الحــاســليم يخــ
تفاقيــة وعــدم توفرهــا يــ دي إلى الحكــم  انيــة أو  تباشــر إلا مــن ذوي الصــفة وهــو صــاحب الحــا أو نائــب عنــه نيابــة قانو 

 بعدم قبول الدعوى.

جعـــل مـــن شـــروط رافـــع الـــدعوى الصـــفة وذلـــك   08/09إ رقـــم    م.  إ.  داري الجزائـــري بموجـــب ق.فالقضــاء الإ
منــه علــى أنــه: ''لا يجــوز لأي شــخص، التقاضــي مــا لم تكــن لــه صــفة''، فالصــفة تخــو ل للمــدعي حــا   13بموجــب م  

ــام ال ــا انعـــدام الصـــفة في المـــدعي أو في المـــدعى  قضـــاء الإالتقاضـــي أمـ ــا الثانيـــة: ''يثـــير القاضـــي تلقائيـ داري، وفي فقرتهـ
ويترتب عن تخل  الصفة رفض الدعوى شـكلا، لارتباطهـا بالنظـام العـام فاهـدف منهـا أن حـا اللجـوء إلى  ، 3عليه''

 القضاء، يكون لأصحاب الحماية القانونية دون سواهم.

 شرط المصلحة (  
لـدعوى''،  ااية القانون أي هي الفائدة أو المّـنم الـذي يعـود علـى رافـع ا : ''الحاجة إلى4ف المصلحة بأنهاعر  ت

داريــة والطعــون طبقــا للقاعــدة العامــة ''لا دعــوى بــدون  مــن أهــم الشــروط في قبــول الــدعاوى الإ  فشــرط المصــلحة يعــد  

 
 48المرجع نفسه، ص  -1
دار  ،1ط ،مصـر اتـونس افرنسـاا دراسة مقارنة مدعمة بتطبيقات قضائية حديثـة   كـل مـن الجزائـر :الوسيط   قضا  االغا عمار بوضـياف،   -2

 106، ص 2011الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
الم رخة ، 21، )ج ر ج ج ع ، يتضمن ق. إ. م. إ2008فبراير سنة  25الموافا  1429صفر عام  18م رض في  08/09ن رقم من القانو  13م   -3

 (.23/02/2008في 
، المرجــع مصــر اتــونس افرنسـا ادراســة مقارنـة مدعمــة بتطبيقــات قضــائية حديثـة   كــل مــن الجزائــر :الوسـيط   قضــا  االغــا عمـار بوضــياف،  -4

 .108، ص السابا
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ــلحة'' ــا أو  1مصـ ــان شخصــــا طبيعيــــا أو معنــــويا خاصـ عامــــا يجــــب أن تكـــون لــــه مصــــلحة في رفــــع  ، فالمــــدعي ســــواء كـ
 جماعية.دارية والتي قد تكون فردية وقد تكون الدعوى الإ

علـى أنـه: ''لا يجـوز لأي شـخص، التقاضـي مـا    08/09مـن القـانون رقـم    13شرط المصلحة نصت عليـه م  
ا يجـب أن يتــوفر  لم تكـن لـه صـفة ومصــلحة قائمـة أو محتملـة يقرهـا القــانون''. علـى أن شـرط المصـلحة مــن أجـل قبوهـ

  :2فيها الشروط التالية

 يجي أن تكون المصلحة شخصية -
ي في دعــوى إلّــاء القــرار الإداري مصــلحة شخصــية في إلّائــه، مــ  كــان في مركــز قــانوني خــاص  تكــون للمــدع

 مميزاً عن سائر الأفراد، بحيت ي ثر القرار محل الطعن بالإلّاء على هذه المصلحة  ثراً مباشراً.
العامـة  ون مصلحة شخصية يجب أن تكون على درجة معينة من التفريـد، بحيـت لا تخـتل  بالمصـلحة  ح  تك

 لكل مواطن في أن تتصرف الإدارة في حدود اختصاصها.  

 يجي أن تكون المصلحة مباشرة -
ن تكــون تلــك المصــلحة مباشــرة  شخصــية حــ  تقبــل دعــواه بــل يتعــين أ  لا يكفــي أن تكــون للطــاعن مصــلحة

 يشكل القرار محل الطعن بالإلّاء مساساً مباشراً بالمصلحة الشخصية للطاعن.    بمعم أن 
 يجي أن تكون المصلحة مشروعة -

مــت دعــوى الإلّــاء  دعــوى الإلّــاء جُعلــت لحمايــة المشــروعية، ومــن ا فإنــه يتعــين أن تكــون المصــلحة الــتي أقي
مشـروعة مـ  اسـتندت إلى نـص تشـريعي بمعـم أن  وتكون المصلحة في طلب إلّاء القـرار الإداري  لحمايتها مشروعة، 

كمـا تكـون المصـلحة مشـروعة مـ  اسـتندت إلى حكـم شـرعي إسـلامي علـى اعتبـار  ،  تكون من المصا  المعتبرة قانوناً 
 ن الشريعة الإسلامية مصدر أساسي للتشريع. أ

 ن( الأهلية
قبـول الـدعوى كمـا هـو الحـال بالنسـبة    إ على أن  الأهلية تعد  من شـروط  م.  إ.  من ق.  13 ملم يرد النص في 

هــي صـــلاحية الشــخص لمباشــرة الــدعوى القضـــائية،    13  بمفهــوم أحكــام ملشــرطي المصــلحة والصــفة، فــإن  الأهليـــة  
لتجــاء إلى القضــاء، فهــو شــرط عــام لازم بالنســبة لجميــع  فرافــع الــدعوى يجــب أن يكــون متمتعــا بالأهليــة اللازمــة للا

 ع نيابة عنه عن طريا القيم، أو الوصي، أو الوة.الدعاوى إلا أنه يمكن أن ترف

 
 .185عمار عوابدي، المرجع السابا، ص  -1
 .348-347عبد العزيز خليفة، المرجع السابا، ص ص  -2
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فإنـه لا يكـون أهـلا لمباشـرة  ق. م. ج  مـن    40   القانون الجزائري وحسب نـص مفلمهلية الشخص الطبيعي في
سـنة، وكـان متمتعـا بكـل قـواه العقليـة ولم يحجـر عليـه،    19حقوقه المدنية ومنها حا التقاضي إلا  إذا بلغ سن الرشـد  

ه فهـو يتمتـع بحـا  عتبـاري مهمـا كـان نوعـالشـخص الا  إن  . ج فـم.  من ق  50لـ م  خص المعنوي وطبقا  أما أهلية الش
 التقاضي، كما يقضي أيضا على تعيين نائب يعبر عن إرادته.

 داريةداري للقرارات ااتقييد السحي اا  -الفرع الثاني
، فالسـحب الإداري كآليـة نعـني  دارية حا سحب قراراتها ذلـك لتتفـا وصـحيح القـانون منح المشرع للجهة الإ

والماضــي، ونظـــرا لخطــورة هــذه العمليـــة فإنهــا مقيــدة بمجموعـــة مــن الشـــروط    لبــه وقــ  نفـــاذ القــرار بالنســبة للمســـتقب
داري )أولا(، ا بعــد ذلــك إلى أهــم شــروط  الواجــب توفرهــا، فعلــى هــذا الأســاس ســنتطرق إلى التعريــ  بالســحب الإ

 السحب الإداري ) نيا(.
 داريةداري للقرارات ااعري  السحي اات -أولاا 

لى  إكـــل مـــنهم    إليهـــا  داري نظـــرا لاخـــتلاف الزاويـــة الـــتي ينظـــرســـحب القـــرار الإختلـــ  الفقهـــاء في تعـــريفهم لا
صـدرت القـرار بصـرف النظـر عـن طبيعـة القـرار  أليـه مـن زاويـة السـلطة الـتي  وضوع سحب القـرار، فمـنهم مـن ينظـر إم

 خر على طبيعة القرار نفسه بجانب السلطة مصدرة القرار.نفسه، في حين يركز الجانب الآ
  الفق  الفرنسيالسحي  تعري   -1

يعرفــه بأنــه: ''محــو القــرارات     دلــوبادير داري بحيــت نجــد الفقيــه  تعــددت تعــاري  الفقــه الفرنســي للســحب الإ
ينكــر مــا للســلطة الرئســية    ، وي خــذ علــى هــذا التعريــ  أنــه1داريــة الفرديــة المعيبــة بأثــر رجعــي عــن طريــا مصــدرها''الإ

 بة التي تصدر من السلطة الأدنى أي ما يعرف بالتظلم الولائي.دارية المعيمن حا سحب القرارات الإ
 صـــدرته واعتبرتـــه كـــلمن  أداريـــة الـــتي  أمـــا بـــونار يعرفـــه علـــى أنـــه: ''العمـــل الـــذي تنهـــي القـــرار مـــن قبـــل الجهـــة الإ

نهــاء قــرار ســابا بصــورة  داريــة لإرار الــذي بموجبــه تســعى الســلطة الإبأنــه: ''القــ(  Muzellel)لم يكــن''، كمــا يعرفــه  
اعتــبر أن الســحب طريقــة خاصــة لإنهــاء القــرار بأثــر رجعــي شرادة مصــدر القــرار أو ســلطته  (  Forget)رجعيــة''، أمــا  
 .2الإداري''وط التي حددها القانون  الرئسية بالشر 

 

 
 .68أاد محمد النوايسة، المرجع السابا، ص   -1
ية، جامعـة عبـد الحميـد ، مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر، القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسـانقضا  القرار ااداريخروبي سليمان،    -2

 .08 -07، ص ص 2019-2018بن باديس، مستّانم، 
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 تعري  السحي   الفق  العربي  -2
الدكتور محمد فـ اد عبـد الباسـ  الـذي عرفـه بأنـه:  داري نجد تعري   ه العربي للسحب الإمن بين تعاري  الفق

لزاميــــة، لــــيس فقــــ  بالنســــبة لآ ره المســــتقبلية وإ ــــا بالنســــبة لآ ره في الماضــــي  ''تجريــــد القــــرار مــــن قوتــــه القانونيــــة الإ
 .1والمستقبل معا بحيت يصبح القرار كلمنه لم يكن''

''إلّـاء    ه:داري علـى أن ـ إلى تعريـ  السـحب الإاوي فـذهب هـو الآخـر  مان محمد الطم  أما الفقيه الدكتور سلي
ول  ثنـين، الأاويمتـاز هـذا التعريـ  بالسـهولة واليسـر فهـو يبـين أن  السـحب ينطـوي علـى شـقين   ،2القرار بأثر رجعـي''

ار المســحوب تنتهــي كــل آ ره  نهــاء الوجــود المــادي والقــانوني للقــرار المســحوب، والشــا الثــاني أن  القــر إهــو إلّــاء أي  
 بالنسبة للماضي أو المستقبل، فيعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه في السابا.سواء  

داري هـو: ''القضـاء أو ا ـو التـام لجميـع الآ ر الـتي كانـت  ستاذ محمد الصّير بعلي أن السـحب الإوي كد الأ
فهـو عبـارة عـن    يقضـي علـى كـل آ ره في المسـتقبل،  داري المسـحوب في الماضـي، كمـاقد ترتبت على تنفيذ القرار الإ

   .3إعدام للقرار وقلع جذوره''

ذهــب إليــه الــدكتور عمــار عوابــدي في تعريــ  لــه بأنــه: '' إنهــاء وإعــدام الآ ر القانونيــة للقــرارات  نفــس الــرأي  
بالنسـبة  يـة للقـرارات الإداريـة  الإدارية غير المشروعة بأثر رجعي، كلمنها لم توجـد إطلاقـا، أي القضـاء علـى الآ ر القانون
 .  4للماضي والحاضر والمستقبل، عملية قلع لجذور الآ ر القانونية للقرارات الإدارية نهائيا''

مبـدأين  بما أن  سلطة السحب من أخطر السـلطات الـتي تمـارس علـى القـرارات الإداريـة، فهـي سـلطة يتنازعهـا  
القــرار المعيــب لعــدم مشــروعيته ومبــدأ اســتقرار    لتزامــا شنهــاءدارة المشــروعية الــذي يفــر  علــى الإمتناقضــين  ــا مبــدأ ا

هــو  ضــطرابات، و لاالمعــاملات الــذي يفــر  علــى الإدارة تــوفير الطملمنينــة والاســتقرار للمراكــز القانونيــة مــن الزعزعــة وا
للقــرارات الإداريــة،  لآ ر الفرديــة  رجعيــة القـرارات الإداريــة ومبــدأ عــدم المسـاس باعلـى مبــدأي عــدم  يرتكــز  مبـدأ بــدوره  

هــو مــا ســعى إليــه مبــدأ الأمــن القــانوني مــن خــلال الحفــاظ عليهمــا معــاً أي الحفــاظ علــى المصــلحة العامــة والمصــلحة  و 
 الخاصة على حد السواء.
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مــــن هنــــا عمــــل مجلــــس الدولــــة الفرنســــي علــــى تقييــــد حريــــة الإدارة في ســــحب القــــرار الإداري لضــــمان اايــــة  
تبعـا لـذلك فـإن  سـلطة الإدارة في سـحب القـرار الإداري تتذبـذب  قـدر مـن الاسـتقرار، و  نونيـة وإعطائهـاالأوضاع القا

ضيقاً واتسـاعاً وفقـاً مـا إذا كـان القـرار المـراد سـحبه سـليما أم معيبـا، وفيمـا إذا كـان قـرارا تنظيميـا أو فـردياً، وفيمـا إذا  
 كان قد رتب حقوقا أم لم يرتب حقوقاً.

 )السليمة(شروعة  دارية المسحي القرارات اا -
أنه من غير الجائز سحب القرارات الإدارية السليمة تنظيمية كانت أم فردية، ويرجـع عـدم جـواز  الأصل العام 

ســـحب القـــرار التنظيمـــي الســـليم إلى احـــترام مبـــدأ عـــدم رجعيـــة القـــرارات الإداريـــة، أمـــا عـــدم جـــواز ســـحب القـــرارات  
وق المكتسبة التي ولدها القرار الإداري محـل السـحب، وذلـك  بالحق  الإدارية الفردية السليمة هو مساس ذلك الإجراء

لما يكون لسحب القـرار الإداري مـن أثـر رجعـي يـ دي إلى إزالـة القـرار بآ ره مـن تاريـ  صـدوره واعتبـار أنـه لم يصـدر  
 وهذا فيه مساس للأمن القانوني.أصلا، 

 بِلنسبة للقرارات التنظيمية  -1
لأن  هـــذه الأخـــيرة تتضـــمن    -كقاعـــدة عامـــة-ســـحب القـــرارات التنظيميـــة    يجمـــع الفقـــه والقضـــاء علـــى جـــواز

قواعــد تنظيميــة عامــة شــبيهة بالقواعــد القانونيــة الــتي تتولــد عنهــا مراكــز قانونيــة عامــة، وهــي مراكــز لا تنشــم حقوقــاً  
يـة الـتي تتولـد عنهـا  دللأفراد إلا  إذا طبقت عليهم تطبيقاً فردياً، لذلك فهي من هذه الناحية تختل  عن القـرارات الفر 

إذا كــان إجمــاع الفقــه علــى عــدم جــواز ســحب القــرارات التنظيميــة الســليمة، فــإنهم يميــزون في هــذا    مراكــز شخصــية.
الصــدد بــين القــرارات الــتي ولــدت حقــا بتطبيقهــا تطبيقــا فـــرديا، وبــين تلــك الــتي لم تولــد حقــا لعــدم تطبيقهــا تطبيقـــاً  

 .  1فردياً 

 ةبِلنسبة للقرارات الفردي  -2
ن تقــوم بســحبها ذلــك لاعتبــارات الملائمـــة  أداريــة الفرديــة الســليمة لا يجــوز لــمدارة  كلمصــل عــام القــرارات الإ

حترامــا لمبــدأ  اداريــة الفرديــة الســليمة مــ  أنشــلمت حقوقــا مكتســبة للأفــراد ذلــك  بحيــت لا يجــوز هــا ســحب قراراتهــا الإ
داري حـ   ارات الإداريـة تنشـلم بمجـرد صـدور القـرار الإدارية، فقاعـدة عـدم جـواز سـحب القـر عدم رجعية القرارات الإ
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ولــو لم يبلــغ الشــخص المعــني، ذلــك أن هــذه الحقــوق تنشــلم اعتبــارا مــن تاريــ  إصــدار هــذه القــرارات بحيــت يمنــع علــى  
 . 1من صاحب الشلمن  من هذا التاري  ح  ولو لم يتلقى القرار قبولاً  االإدارة سحبه

 عيبة(شروعة )المالمغير دارية  سحي القرارات اا -
مــن حــا الإدارة بــل مــن الواجــب عليهــا ســحب قرارهــا الــذي صــدر غــير مشــروع، وذلــك تصــحيحاً للأوضــاع  
المخالفة للقانون، ومن ا فإنه ح  يكون لمدارة الحا في سحب القرار الإداري فيتعين أن يكـون هـذا القـرار مشـوباً  

 ، والمتمثلة فيما يلي:  2ةبأحد عيوب المشروعي
يكــون القــرار الإداري مشــوباً بعيــب عــدم الاختصــاص مــ  صــدر ممــن لا ولايــة لــه في    دم الاختصــا :عيــي ع ــ -1

إصــداره ســواء لصــدوره عــن موظــ  لا يملــك ســلطة التقريــر أو صــدوره عــن موظــ  يملــك تلــك الســلطة إلا أنــه  
 خال  مقتضياتها الزمانية أو المكانية أو الموضوعية.

مــ  صــدر في غــير الشــكل أو صــدر بّــير الاجــراءات الــتي    يبــاً في شــكلهيعــد القــرار الإداري مع  عيــي الشــكل: -2
 حددها القانون لإصداره.

يكون القرار الإداري معيبا في سببه م  لم تقم حالة واقعيـة أو قانونيـة تسـتند إليهـا الإدارة    عيي انعدام السبي: -3
 . 3في إصداره وتبرر هذا الإصدار

ثر القانوني المترتـب علـى إصـداره حـالا ومباشـرة، وذلـك مـن خـلال إنشـاء  محل القرار الإداري هو الأ عيي ا ل: -4
 .  4مركز قانوني عام أو خاص أو التعديل أو الإلّاء

يكون القرار الإداري مشوبا بعيب الانحـراف بالسـلطة أو إسـاءة اسـتعماها،   عيي الانحراف بِلسلطة )الهدف(: -5
شخصية أو سياسـية أو ماليـة، أو أي هـدف آخـر خـارج عـن    ايته إلى تحقيا مآرب وأغرا نظرا لاتجاه هدفه وغ

 . 5مقتضيات المصلحة العامة، أو اهدف المخصص بموجب النصوص

وتملـك الإدارة حـا ســحب القـرارات الإداريــة الفرديـة غــير المشـروعة مــع مـا يرتبــه قـرار الســحب مـن إزالــة لآ ر  
ذلـــك المســـاس بالحقــوق المكتســـبة الـــتي ولـــدها القـــرار    اكـــتراث بالادعــاء بأن مـــن شـــلمن   القــرار بالنســـبة للماضـــي، دون 

 
، مـذكرة لنيـل شـهادة الماسـتر في القـانون العـام، تخصـص دولـة وم سسـات عموميـة، جامعـة أكلـي محنـد أولحـاج، كليـة نهاية القرار ااداريدباض لينـدة،   -1

 .08، ص 2014/2015لعام، البويرة، لسياسية، قسم القانون االحقوق والعلوم ا

 .301-300ص ص ، رجع الساباعبد العزيز خليفة، الم  -2
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المسحوب، حيت أن القرارات الباطلة ليس من شـلمنها أن تنشـلم حقوقـا للأفـراد، إلا أنـه يشـترط أن يـتم هـذا السـحب  
 خلال ستين يوما من تاري  صدور القرار الفردي.

دة السـتين يومـا مـن تاريـ  صـدوره،  لفردي غير المشروع في خـلال مـإذا كان من الجائز لمدارة سحب قرارها ا
فـــإن حقهـــا في ســـحب القـــرارات الإداريـــة التنظيميـــة غـــير محـــدد بموعـــد، حيـــت يجـــوز هـــا مباشـــرة هـــذا الإجـــراء في أي  

 . 1وقت

 داريةداري للقرارات ااشروط السحي اا  -ثانياا  

اريـــة وتهديـــد الحقـــوق  دلخطـــورة ســـلطة الســـحب المتمثلــة في الخـــروج عـــن مبـــدأ عـــدم رجعيــة القـــرارات الإ  نظــراً 
دارة  داريان لتقييـد ممارسـة الإ، اتجه القضاء والفقـه الإوهو ما يتعار  تماما مع فكرة الأمن القانونيالشخصية  والمراكز

داري، وتتمثـل هـذه الشـروط فيمـا  عمليـة السـحب الإ  هذه السلطة بمجموعة من الشروط والتي لا يمكن بدونها إجراء
 يلي:

 محل السحي غير مشروع يجي أن يكون القرار  -1
داري أن يكـون هـذا القـرار مشـوب بعيـب قـانوني أي بعـدم المشـروعية منـذ صـدوره،  يشترط لسـحب القـرار الإ

فالسـحب يمثـل جـزاء  ،  2لم يكـنثر الرجعي للسحب إلى اللحظة التي صدر فيها القرار فيعتبر كـلمن  بحيت ينسحب الأ
داري إذا مــا طعــن أمامــه في القــرار  ن يمكــن أن يقــوم بــه القاضــي الإدارة علــى نفســها بمــا كــالعــدم المشــروعية توقعــه الإ

 المعيب. 

مـا   أداريـة الفرديـة لأنهـا وحـدها الـتي تولـد حقـاً فنظرية السحب تجد تطبيقاتها في الحقيقة في نطـاق القـرارات الإ
هـا حريـة تامــة. ولا يثـور النــزاع  دارة تملـك بالنســبة  ، وهــذا فـإن الإارات اللائحيــة فإنهـا لا تولـد بــذاتها حقـاً بالنسـبة للقـر 

  .3بخصوص فكرة السحب إلا بشلمن القرارات الفردية التي تكون قد صدرت تطبيقا لتلك اللوائح

 أن نار  سلطة السحي خ   المدة الزمنية القانونية ا ددة    يجي  -2
قضـاء الإداريـين في  يكتسب القرار الإداري بعد صدوره وسريانه حصانة بعد مدة محددة، لـذا توصـل الفقـه وال

م في  القانون الإداري المقارن على أن تقوم الإدارة بسحب قرارها في أجل أربعة أشـهر في القضـاء الجزائـري وسـتون يـو 
القضاء المصري رابطين هذه المدة بالآجال التي يجوز فيـه لكـل مـن طـرفي القـرار الإداري اللجـوء إلى القضـاء الإداري،  
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احــترام هــذه الآجــال مــ  تبــين  هــا أن  القــرار الصــادر عنهــا غــير مشــروع، ومــن جهــة  بحيــت يكــون علــى الإدارة حــا  
 القانونية التي تولدت عن القرار الإداري بعد مدة طويلة.أخرى حا المخاطب في عدم زعزعة استقرار المراكز 

ــائي المم ــاد ا ــــدد للطعــــن القضــ ــدة بالميعــ ــا غــــير المشــــروعة مقيــ ــلطة الإدارة في ســــحب قراراتهــ ــراد  فســ نــــوح للأفــ
عــدم  المخـاطبين بهــا شلّـاء هــذه القــرارات، ويـبرر ذلــك أن  انقضــاء هـذا الميعــاد يضــفي علـى القــرار طابعــا نهائيـا بحيــت  

وهـذا تحقيقـاً  ،  1المساس به يصبح مصدرا يعتد به شرعاً لمراكز قانونية صـحيحة ولحقـوق مكتسـبة لـذوي المصـلحة فيـه
بعــد انقضـــاء فـــترة الأربعـــة    دارة العامـــة علــى ســـحب قراراتهـــا إدارياً إقـــدام الإ  حيـــت اعتــبر القضـــاء أن    ،للأمــن القـــانوني

 أشهر المسموح بها تجاوز للسلطة.

يقتضـي أن تقـوم الإدارة بســحب قراراتهـا مـ  أدركـت بنفسـها وجــه عـدم المشـروعية فيهـا ولــو  وعية  مبـدأ المشـر ف
راكـــز القانونيـــة الناجمـــة عـــن تنفيـــذ القـــرار غـــير  بعـــد مـــدة طويلـــة، لكـــن هـــذا مـــن شـــلمنه أن يمـــس بالحقـــوق المكتســـبة والم

 يت المدة.وهذا فيه مساس بالأمن القانوني، لذا وجب تقييد سلطة السحب من حالمشروع، 

ه إذا كانــت المصــلحة العامــة تقتضــي تصــحيح الأعمــال غــير  إلى القــول أن ــ   وفي هــذا المعــم ذهــب الفقيــه هوريــو
ــ ــاد معـ ــد بميعـ ــل وقـــت دون تقييـ ــروعة في كـ ــلمت تلـــك  المشـ ــتي أنشـ ــاع الـ ــات الأوضـ ــي ثبـ ــراد تقتضـ ــلحة الأفـ ــإن مصـ ين فـ

 الأعمال المشوبة.

 اادارية المختصة   النظام ااداري للدولةممارسة سلطة السحي من قبل السلطات    -3
لكي تكون عملية سحب القرارات الإدارية صحيحة ومشروعة يجب أن تـتم هـذه العمليـة بواسـطة السـلطات  

الإدارة العامــــة للدولــــة والســــلطات الإداريــــة هــــي المختصــــة بعمليــــة الســــحب الإداري للقــــرارات    الإداريــــة المختصــــة في
أي ذات    بـــــادج والأحكـــــام التنظيميـــــة والعلميـــــة والقانونيـــــة للســـــلطات الإداريـــــة الولائيـــــةالإداريـــــة وفقـــــا للأصـــــول والم

ية أي الســلطات الإداريــة النهائيــة  الســلطات الإداريــة صــاحبة ومصــدرة القــرارات الإداريــة والســلطات الإداريــة الرئســ
لــى أشــخاص وأعمــال العــاملين  والمختصــة في هــرم تــدرج النظــام الإداري للدولــة بممارســة مظــاهر الســلطة الرئســية ع

   .2العامين المرؤوسين
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 دارية لغا  القضائي للقرارات ااتقييد اا  -المطلي الثاني

داري أيضـا بأثـر رجعـي  رأينـا سـابقا، كمـا ينتهـي القـرار الإدارة كمـا  داري عـن طريـا تـدخل الإينتهي القـرار الإ
لّـاء وذلـك لإلّـاء  فـراد عـن طريـا دعـوى الإالأخير الـذي يلجـلم إليـه الأداري والذي يعتبر الملاذ  عن طريا القضاء الإ

  لّـــاء بالنســـبة للماضـــي وهـــو مـــادارة المشـــوبة بعيـــب تجـــاوز الســـلطة، تمتـــد آ ر دعـــوى الإقـــرارات وتصـــرفات جهـــة الإ
 يعرف بالرجعية التبعية المتمثلة في سحب كل القرارات غير المشروعة تنفيذا للقرار غير المشروع.

 آجا  رفا دعوى االغا  والاستثنا ات الواردة عليها  -ع الأو الفر 
 آجا  رفا دعوى االغا  -أولا

مــن تم  فإنــه يشــترط  داريــة، و وضـاع الإلّــاء دعــوى مقيــدة بنطــاق زمـني ضــيا حرصــا علــى اســتقرار الأدعـوى الإ
ــانون، ويعـــد  شـــرط الآجـــال مـــن   ــا أن ترفـــع خـــلال المـــدة الـــتي حـــددها القـ ــام العـــام لا يجـــوز مخالفتـــه ويمكـــن  لقبوهـ النظـ
 للقاضي إ رته من تلقاء نفسه، كما يمكن إ رته في أي مرحلة كان عليها النزاع.

د وحد د آجالا للدعوى المرفوعـة بأربعـة أشـهر  الجزائري نجده قد وح    ق.إ.م.إالمتضمن   09-08بالرجوع إلى القانون 
المرفوعــة أمــام مجلــس الدولــة، علــى أن تحســب المواعيــد كاملــة بالأشــهر    داريــة المدنيــة والــدعوىســواء أمــام ا كمــة الإ

 إ.  م. إ. من ق.  405 يام كما أشارت إليه ممهما كان عدد الأ

 ميعاد دعوى االغا  المرفوعة أمام ا كمة اادارية  -1-1
إ فإن  أجل رفـع دعـوى الإلّـاء أمـام ا كمـة الإداريـة حـد د بتـاري  أربعـة أشـهر    م.  إ.  ق.  نم  829  مــ  طبقاً ل

  أوتسري من تاري  التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي، أو من تاري  نشر القرار الإداري الجمـاعي  
 التنظيمي.

داريــة مصــدرة القــرار، ويعــد   أن يتقــدم بــتظلم إلى الجهــة الإويجــوز للشــخص خــلال هــذه المــدة وقبــل رفــع دعــواه  
بتــداءا مــن تاريــ   اســكوتها عــن الــرد خــلال شــهرين بمثابــة رفــض للقــرار، ففــي هــذه الحالــة يســتفيد المــتظلم مــن شــهرين  

 تبليغ القرار وهذا لرفع دعواه أمام ا كمة.

ن تاريــ   هــا، فــإن أجــل الشــهرين يســري مــ  داريــة عــن الــتظلم خــلال الأجــل الممنــوحأمــا في حالــة رد الجهــة الإ
 تبليغ الرفض ويثبت إيداع التظلم أمامها بكل الوسائل المكتوبة، ويرفا مع العريضة.  
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 لغا  المرفوعة أمام مجلس الدولةميعاد دعوى اا -2-2
إلى  وبالرجـوع      لـةء قـد ترفـع ابتـدائياً ونهائيـاً أمـام مجلـس الدو ـاإ فـإن  دعـوى الإلّـ  م.  إ. ق. نمـ 901مـ طبقاً لـ

مـن نفـس المنظومـة القانونيـة أي    832إلى    829ذات القـانون نجـده قـد أحـال بشـلمن الميعـاد للمـواد مـن  من   907م
( أشــهر يســري مــن تاريــ  التبليــغ الشخصــي بنســخة مــن القــرار الفــردي، أو  04أن أجــل رفــع الــدعوى يقــدر بأربعــة )

 ي.من تاري  نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظيم
داريـة مصـدرة القـرار خـلال ذات المـدة، ويعـد  سـكوتها عـن الـرد   تظلم إلى الجهـة الإيجوز للشخص المعني تقديم 

دارية عن الرد يمنح المعني أجل شـهرين ابتـداءا مـن  خلال مدة شهرين بمثابة رفض للقرار، وفي حالة سكوت الجهة الإ
داريـة عـن الـتظلم فـإن أجـل الشـهرين  ، أما في حالـة رد الجهـة الإتاري  تبليغ القرار وهذا لرفع دعواه أمام مجلس الدولة

 دارة.   يسري بعد تبليغ المعني رد الإ

 ثانيا: الاستثنا ات الواردة علا آجا  رفا دعوى االغا 
 يرد على آجال رفع دعوى الإلّاء استثنائيين اثنين و ا:  

 وق  الميعاد -1
م قتــا ليســتلمن  بعــد زوال وانتهــاء    ســريان مــدة الطعــن  يترتــب علــى وجــود وقيــام حــالات وقــ  الميعــاد توقيــ

 أسباب وحالات الوق ، حيت يستكمل فق  ما تبقى من المدة القانونية.
 بعد المتقاضي عن إقليم الدولة (أ

( آجـال المعارضـة والاسـتئناف  02إ على أنه: ''تمدد لمدة شـهرين )  م.  إ.  من ق.  404  هو ما نصت عليه م
 عليها في هذا القانون، للأشخاص المقيمين خارج الإقليم الوطني''.  طعن بالنقض المنصوصوالتماس إعادة النظر وال

 العطلة الرسمية (  
أول   إلى  الميعاد  يوم عطلة يمدد  الميعاد  يوم في  آخر  القانون يوم  إذا صادف  العطلة في مفهوم  وأيام   يليه، 

ه ــــــار إليـــــــو مشـــــــا ه ـــــا العمل وكم ــــاري به ــــوص الج ــــا للنصـ ــــة طبقـــــالأسبوعية  ـــــام الراحــــة وأيــــــــــاد الرسميــــــــــــــــهي الأعي
 إ.   م.  إ. من ق.  405  في م

 قطا الميعاد  -2
يـة حسـاب مـدة الميعـاد،  تختل  الحالات الواردة في قطع الميعاد عـن الحـالات الـواردة في وقفـه مـن حيـت بدا

إلى حالات قطع الميعاد، بحيت تـنص علـى: ''تنقطـع آجـال الطعـن في الحـالات    ق. إ. م. إمن    832موقد أشارت 
 التالية:
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 الطعن أمام جهة قضائية إدارية غير مختصة. −
 طلب المساعدة القضائية. −
 وفاة المدعي أو تّير أهليته. −
 الفجائي''.القوة القاهرة أو الحادث   −

 الطعن أمام جهة قضائية إدارية غير مختصة (أ
داري الخطــلم في الجهــة القضــائية المختصــة بــدعوى الإلّــاء ســبب مــن أســباب انقطــاع وامتــداد  يعتــبر القضــاء الإ

ميعــاد دعــوى الإلّــاء، فــإذا مــا رفــع صــاحب الصــلة والمصــلحة دعــوى الإلّــاء خــلال المــدة المقــررة لرفعهــا وقبوهــا إلى  
ّــاء، ويبــدأ هــذا الميعــاد مــن جديــد وكــاملا مــن  ية غــير مختصــة فــإن  ذلــك يــ دي إلى قطــع ميعــاد دعــوى الإلجهــة قضــائ

تاريــ  التبليــغ الشخصــي للحكــم بعــدم الاختصــاص القضــائي الصــادر مــن الجهــة القضــائية الــتي رفعــت إليهــا دعــوى  
 لملّاء عن طريا الخطلم.

ى الإلّـاء أمـام جهـة قضـائية غـير مختصـة بهـا هـو دليـل  إن  تحرك صاحب الصفة القانونيـة والمصـلحة ورفـع دعـو 
لــى تمســكه بالــدفاع عــن حقوقــه ومصــالحه بواســطة اســتعمال دعــوى الإلّــاء، ولكنــ ه أخطــلم في تحديــد ومعرفــة جهــة  ع

   .1الاختصاص القضائي بها

 طلي المساعدة القضائية (  
لّاء، لذا يشـترك فيـه أن تقـد م  دعوى الإيعتبر طلب المساعدة القضائية سبب من أسباب قطع وامتداد ميعاد  

 لّاء.لرفع وقبول دعوى الإ  خلال الميعاد المقرر
: ''طلب يتقدم به صاحب الشلمن غـير القـادر علـى تحمـل أعبـاء التقاضـي إلى  2وطلب المساعدة القضائية هو

 لجنة المساعدة القضائية با كمة المختصة بنظر الدعوى طالبا معافاته من رسومها''.

قرار في الطلب سواء بقبولـه أو برفضـه،    تب على تقديم الطلب قطع ميعاد الطعن بالإلّاء إلى حين صدوريتر 
 ويبدأ ميعاد الطعن بالإلّاء في السريان من تاري  هذا القرار.

ت م المتعلـــا بالمســـاعدة القضـــائية علـــى    05/08/1971المـــ رض في    71/57مـــن الأمـــر رقـــم    01  كمـــا نصـــ 
امـة وكـل جمعيـة خاصـة  لمساعدة القضائية في أية حال لكل شخص وكل م سسة ذات مصلحة عأنه: '' يمكن منح ا

 
ــع النظريــــــــة العامــــــــة للمنازعــــــــات ااداريــــــــة   النظــــــــام القضــــــــائي الجزائــــــــري: نظريــــــــة الــــــــدعوى ااداريــــــــةمـــــــار عوابـــــــدي، ع -1 ــابا،                        ، المرجـــــ الســـــ

 .399  -398ص ص 
 .759المرجع السابا، ص عبد العزيز خليفة،  -2
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تتــابع عمــلا إســعافيا، إذا تبــين  أن  هــذه الشخصــيات والم سســات والجمعيــات يســتحيل عليهــا ممارســة حقوقهــا أمــام  
 القضاء إما طالبين أو مطلوبين.

 وهي تطب ا:
 ت القضائية.على المنازعات المرفوعة أمام كافة الجها -
 التحفظية ولو لم تكن منازعة فيها''.    على كل الأعمال والإجراءات الولائية والأعمال -

لّــاء هــو منطــا  أسـباب جعــل طلــب المســاعدة القضــائية ســبب مــن أســباب قطــع وامتــداد ميعــاد دعــوى الإإن   
بطلب المساعدة القضائية هو دليـل قـاطع  وروح العدالة لحماية حقوقه ومصالحه بسبب فقره الاقتصادي، وأن  تقد مه  

 لكن الفقر يحرمه من استعمال حا الدعوى والقضاء لحماية حقوقه.على تمسكه بالدفاع عن حقوقه، 

 وفاة المدعي أو تغير أهليت ن( 
واهـدف      الجديد على غرار الحـالات الأخـرى، ويترتـب عنهـا تمديـد الميعـادق.إ.م.إ هي حالة جديدة أدخلها 

شـروعة، فبمجـرد وفـاة صـاحب  ين ذوي الصفة من مواصلة الإجـراءات القضـائية والحصـول علـى حقـوقهم الممنها تمك
وا محــــل المتــــوفي وإذا تّــــيرت أهليتــــه يصــــبح فاقــــد لأهليــــة   المصــــلحة تســــق  الــــدعوى، ويصــــبح للورثــــة الحــــا في أن يحلــــ 

 التقاضي، وبالتاة يعد  سبب من أسباب قطع الميعاد.

 الحادا الفجائيالقوة القاهرة أو  د(  
الذي يسـتحيل دفعـه، ولا يمكـن توقعـه وكلا ـا سـبب  يقصد بالقوة القاهرة أو الحادث المفاجم ذلك الحادث  

 . 1أجنبي خارج عن إرادة الشخص ولا يد له فيه، فيشترط فيها عدم إمكان التوقع واستحالة الدفع 
قاهرة أو حادث مفاجم، نظرا لما ت دي إليه من لّاء إذا ما وقعت أثنائه قوة  يوق  سريان ميعاد الطعن بالإ 

 داري في الميعاد رغم مساسه بمركزه القانوني. خدام حقه في الطعن شلّاء القرار الإحيلولة بين الشخص وبين است

لقـــد اســـتقر القضـــاء علـــى وقـــ  ســـريان ميعـــاد الـــدعوى الإداريـــة بســـبب القـــوة القـــاهرة أو الحـــادث المفـــاجم،  
إلا  بعــد زوال  الميعــاد يتوقــ  ســريانه عنــد حــدوث القــوة القــاهرة، ولا يعــود لاســتكمال مدتــه  ويترتــب علــى ذلــك أن  

الحــادث أو حالــة القــوة القــاهرة، ومعــم هــذا أن  الميعــاد إذا صــادف قبــل بدايتــه وقــوع قــوة قــاهرة فإن ــه لا يســري، فــإذا  
لحالــة الاســتثنائية، بحيــت يصــبح في  كــان ســاريا ا حــدثت أثنــاء ســريانه توقــ  ويبــدأ مــن نقطــة التوقــ  بعــد زوال ا

  .2اتهمقدور المد عي البدء أو استكمال اجراء
 

 .231ص  المرجع السابا، لناصر عبد الله أبو سمهدانة،عبد ا -1

 .124 -123المرجع نفسه، ص ص  -2
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داري سـلطة تقديريـة في عـد  سـبب الحـادث المفـاجم مـن قبيـل القـوة القـاهرة، ومـن الأحـوال  يمتلك القاضي الإ
ا تشــكل قــوة قــاهرة    المصــرية  الــتي اســتقر عليهــا مجلــس الدولــة المصــري وا كمــة العليــا تــ دي إلى وقــ  ســريان  علــى أنهــ 

ــرار الإ ــاء القـ ــن شلّـ ــاد الطعـ ــميعـ ــر  العقلـ ــى أن   داري وهـــي: المـ ــا علـ ــه  سيسـ ــرف في أموالـ ــن التصـ ــد عي مـ ــع المـ ي، منـ
ــة، الا ــة القانونيـ ــو بمثابـــة شـــخص فاقـــد الأهليـ ــلل نصـــفي  الشـــخص الممنـــوع مـــن ذلـــك هـ ــابة شـــخص بشـ عتقـــال، إصـ

، كــل هــذا مــن شــلمنه أن يحــول بــين  1ضــانات والكــوارث العامــةلى الفيإضــافة  مفــاجم أفقــده النطــا والحركــة، هــذا بالإ
 طعن بالإلّاء.  صاحب الشلمن وبين ال

 التظلم ااداري -
لّــاء ســواء كــان  داري معــم عــدم قبــول القــرار، ويــ دي التقــدم بــه إلى قطــع ميعــاد الطعــن بالإيحمــل الــتظلم الإ

التظلمـــات تنطـــوي علــى عـــدم انصـــياع مقـــدم الـــتظلم  ، فجميـــع هــذه الصـــور مـــن  أو جـــوازياً   ، وجوبيـــاً أم رئســـياً   ولائيــاً 
 للقرار الإداري واعتراضه عليه.

نهـا مـن فحصـه  ح  يحقا التظلم أثره في قطع ميعاد الطعن بالإلّاء، يتعين علم جهة الإدارة به علـى نحـو يمك  
 .2، ويستخلص هذا العلم من أية قرينة تدل عليهأو رفضاً  وإصدار قرارها بشلمنه قبولاً 

 لغا  القضائي للقرارات ااداريةآثار اا  -الثاني الفرع
قيام   الإلّاء  بقضاء  إذا صدرت مخالفة يقصد  فيما  الإدارة  الصادرة عن  الإدارية  القرارات  القاضي شبطال 

لمبدأ المشروعية، أو هو تقرير مدى اتفاق أو مخالفة القرار المطعون فيه للقواعد القانونية، فإذا كان مخالفا ها يقرر 
 ل القرار المعيب ــــــــب أو تعديــ ــــن أو تقرير سحـــــان المركز القانوني للطاعـــــــــــالقاضي إبطاله دون أن يتعدى ذلك إلى بي

  

 
 .743-742 ص صالمرجع السابا، عبد العزيز خليفة،  -1

 .20المرجع السابا، ص عليوان ياقوتة،  -2
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أو إصــدار قــرار آخــر محلــه، فتحقيقــاً للأمــن القــانوني فــإن  ســلطة القاضــي في قضــاء الإلّــاء تنحصــر في إبطــال القــرار  
 أن يبين لمدارة الحل السليم أو القرار الواجب اتخاذه بشكل صريح.الإداري المعيب دون  

لّــاء القضــائي أثــرين مهمــين أو التــزامين إثنــين حســب مــا هــو معــروف في القــانون الإداري، و ــا  ينــتج عــن الإ
 كالتاة:  

 الأثر السل  )الهادم( -أولاا 
ا مـن شـلمنه معارضـة الحكـم القضـائي الصـادر  الأثر السلبي في التنفيـذ يتمثـل في الامتنـاع عـن القيـام عـن كـل مـ

،  1ام السلبي إحجام الإدارة عن اتخاذ أي إجـراء يعتـبر تنفيـذا للقـرار الإداري الملّـيبالإلّاء، وبهذا يتعين للوفاء بالالتز 
 وتتحدد التزامات الإدارة السلبية في التزامين اثنين و ا: 

 ااداري الملغاعدم تنفيذ القرار التزام اادارة ب (أ
كـــم إذا كانـــت مســـتمرة في  يتعــين علـــى الإدارة أن تتوقـــ  عـــن تنفيــذ القـــرار ا كـــوم شلّائـــه بمجــرد صـــدور الح

عمليــة التنفيــذ، كمــا يجــب عليهــا ألا  تبــدأ في التنفيــذ إذا لم تكــن قــد بــدأت فيــه قبــل صــدور قــرار الإلّــاء القضــائي،  
لقرار الملّـى اعتـداءاً مـادياً، يعطـي للقاضـي كافـة الصـلاحيات للحـد  مـن  ويعتبر القضاء الإداري الاستمرار في تنفيذ ا

، وهـذا مـا يرمـي  2قـرار الملّـى، ومنـه توجيـه الأمـر لـمدارة لحملهـا علـى وقـ  تنفيـذ القـرار الملّـىالاستمرار في تنفيذ ال
 إليه الأمن القانوني.

 التزام اادارة بعدم إعادة إصدار القرار الملغا  (  
ار  ة بالامتناع عن إعادة إصدار القرار المقضي شلّائه بنفس منطوقه القديم ويحظر عليهـا إصـدار قـر تلتزم الإدار 

 ، وفي هذا تحقيقاً للأمن القانوني.  3جديد مشتملا على مضمون القرار القديم تحايلاً منها على حكم الإلّاء
 الأثر اايجابي )البنا ( -ثانياا 

يترتـب علـى حكــم الإلّـاء إعــدام القـرار، واعتبــاره كـلمن لم يكــن بأثـر رجعــي مـن يــوم إصـدار القــرار الملّـي ولــذا  
الأوضاع التي تلت إصـدار القـرار وكـلمن  هـذا الأخـير لم يصـدر إطلاقـاً، ويمكـن أن نجمـل    يتوجب على الإدارة تصويب

 الالتزامات الإيجابية لمدارة فيما يلي:  

 
 .970، ص 2004لأردن، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، ا، 1ط ،2، جموسوعة القضا  ااداريعلي خطار الشطناوي،  -1
، مذكرة لنيـل شـهادة الماسـتر في القـانون، تخصـص قـانون عـام )منازعـات إداريـة(،  تنفيذ الأحكام القضائية ااداريةسعاد بن طالب، نسيمة كردوسي،  -2

 .31، ص 2016-2015، قالمة، 1945ماي  8جامعة  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم القانونية والإدارية

، رسالة مقدمة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في دعوى إلغا  القرار ااداري دراسة تحليلية مقارنةشري  أاد يوس  بعلوشة،   -3
 .266، ص 2010القانون العام، كلية الحقوق، غزة، جامعة الأزهر، 
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 لملغا وما يترتي علي  من آثارزالة القرار االتزام اادارة بإ (أ
 الية:حيت يجب على الإدارة أن تزيل القرار الملّى من الوجود وتمحو آ ره من النواحي الت

 ام اادارة بإزالة القرار الملغاالتز  -
يترتـــب علـــى صـــدور حكـــم الإلّـــاء وحيازتـــه علـــى حجيـــة الأمـــر المقضـــي بـــه إزالـــة القـــرار الإداري الطعـــين مـــن  
التنظــيم القــانوني لــه بكــل آ ره لتجــر ده مــن قوتــه القانونيــة واعتبــاره في حكــم العــدم وكــلمن  القــرار لم يصــدر، لــذا يتعــين   

الإســراع في ســحب القــرار ا كــوم شلّائــه كخطــوة أولى في تنفيــذ الحكــم، ولا يــتم ذلــك إلا  بصــدور قــرار  علــى الإدارة  
والـذي ينسـحب أثـره إلى الماضـي أي إلى تاريـ  القـرار المسـحوب، وهـو  إداري مماثل وهو ما يسم ى بالقرار الساحب  

 .1بهذه الصفة يتفا مع الأثر الرجعي لملّاء القضائي

 ركز صاحي الشأن من جديددة بنا  مإعا -
لا يكفــي لتنفيــذ قــرار الإدارة لالتزامهــا الإيجــابي أن تســحب القــرار الملّــي، بــل يتعــين  عليهــا إعــادة بنــاء مركــز  

، وعلـى الإدارة اتخـاذ جميـع الإجـراءات الإيجابيـة الـتي  2صاحب الشلمن من جديد، وكلمن القرار الملّي لم يصدر إطلاقا
هـــــــذا الصـــــــدد تشـــــــير محكمـــــــة العـــــــدل العليـــــــا بالأردن إلى ذلـــــــك صـــــــراحة بالقـــــــول:                 يســـــــتلزمها هـــــــذا الاعتبـــــــار، وفي

دارة الالتزام شعـادة الحـال علـى مـا كـان عليـه كمـا لـو لم يصـدر القـرار  ''... فإذا ما تقرر إلّاء قرار ما توج ب على الإ
 المراكز القانونية لأصحابها.  ، وهذا ما يسعى إليه الأمن القانوني من خلال ضمان استقرار3الملّى...''

 ا  الآثار المادية للقرار الملغاالتزام اادارة اايجابي بإبط -
انونيــة الــتي رتبهــا القــرار الملّــى تســتتبع لزامــاً إزالــة الآ ر الماديــة لــه، فالعمــل  ممــا لا شــك فيــه أن  إزالــة الآ ر الق

الــتي تتصــل بــه، لــذا يتوجــب علــى الإدارة إزالتهــا تبعــا لإزالــة  المــادي يتمثــل في واقعــة ماديــة مجــردة غــير مــ ثرة في المراكــز  
 القرار الملّى.

 ر المادية للقرار الملّى، فقيام الإدارة مـثلا شجـراء عمليـة  إلا  أن ه قد يستحيل على الإدارة أحيانا إزالة كافة الآ
كـان عليـه قبـل صـدور القـرار الملّـى، ولا    اهدم الفعلي للعقار بعـد الاسـتيلاء عليـه لا يُمكَ نهـا مـن إرجـاع الحـال إلى مـا

 .4ىيبقى أمام الطاعن إلا  طلب التعويض الماة عن الضرر الذي لحا به جراء تنفيذ القرار الملّ

 
، 03 ، ع42، دراسـات علـوم الشـريعة والقـانون، االـد دراسـة تحليليـة مقارنـة: الغا الدور اايجابي للإدارة   تنفيذ حكم ابسام محمد أبو رميلـة،   -1

 .1104، ص 2015الجامعة الأردنية، 
 .965علي خطار الشطناوي، المرجع السابا، ص  -2
 .1106، ص السابا بسام محمد أبو رميلة، المرجع  -3

 المرجع نفسه. -4
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 لقانونية المستندة للقرار الملغاالتزام اادارة اايجابي بإبطا  الأعما  ا (  
شلّائــه وقــد يكــون القــرار الملّــى جــزءا مــن عمليــة  قــد تصــدر الإدارة قــرارات إداريــة اســتنادا إلى القــرار ا كــوم  

نفــرق بــين مــا إذا كــان القــرار الأصــلي  قانونيــة مركبــة، فكيــ  يــتم تنفيــذ قــرار الإلّــاء في هــذه الأحــوال، هنــا يجــب أن  
 الذي حكم شلّائه قرارا تنظيميا أو فرديا أو قرارا يدخل في عملية قانونية مركبة.

 تنظيمياا  ن القرار الأصلي قراراا حالة كو  -
إذا تم  الطعــن في القــرارات الإداريــة الفرديــة المســتندة إلى القــرار التنظيمــي الأصــلي المطعــون فيــه في وقــت واحــد  

حكم شلّــاء هــذه القــرارات الفرديــة أســوة بالقــرار التنظيمــي الأصــلي الــذي اســتندت إليــه، ولكــن إذا اقتصــر الطعــن  فــي
الحكـم شلّائـه إلّـاء القـرارات الفرديـة الـتي صـدرت علـى أساسـه لأنهـا    على القرار التنظيمي فقـ  فإنـه لا يترتـب علـى

ت حقوقـا مكتسـبة للأفـراد، أمـا إذا وجـه الطعـن إلى القـرارات  مستقلة عنه، والحكم شلّائه لا ينسحب إليها لأنها رتبـ
هـذه اللائحــة،    الفرديـة الصـادرة بنـاءا علـى لائحـة ولم يطعـن في اللائحـة فيتصـدى القضـاء الإداري لفحـص مشـروعية

ــا ــون فيهـ ــة المطعـ ــرارات الفرديـ ــاء القـ ــى إلّـ ــاة علـ ــم بالتـ ــا، ويحكـ ــن تطبيقهـ ــع عـ ــه يمتنـ ــروعة فإنـ ــير مشـ ــا غـ ــد أنهـ ــإذا وجـ   فـ
 .1والمستندة إليها

 القرار الأصلي قراراا فردياا حالة كون  -
الـة الطعـن مــع  إذا كـان القـرار الأصــلي قـرارا فـرديا وصــدرت قـرارات فرديـة  سيســاً عليـه فـيحكم شلّائهــا في ح

القـــرار  القـــرار الفـــردي الأصـــلي لصـــدورها دون أســـاس قـــانوني، أمـــا إذا لم يوجـــه الطعـــن إلى القـــرار الفرعـــي المســـتند إلى  
الأصــلي فيســق  القــرار الفرعــي بســقوط القــرار الأصــلي، نتيجــة للحكــم شلّائــه إذا كــان مرتبطــا بــه ارتباطــا لا يقبــل  

  .2الجوهري للقرار الفرعيالتجزئة، أو كان القرار الأصلي السبب 

 اري يدخل   عملية قانونية مركبةإلغا  قرار إد -
عملية قانونية مركبة كما في حالة العقـد الإداري، فيجـوز الطعـن في القـرارات  إذا كان القرار الإداري جزءا من  

الحكـم يقضـي علـى العقـد    الإدارية المستقلة عن عملية التعاقد فإن كـان حكـم شلّـاء القـرار قبـل أن يـتم التعاقـد فهـذا
بعـد إبــرام العقـد فــلا يـ ثر عليــه    المزمـع إبرامـه مثــل الحكـم الصــادر شلّـاء قــرار إرسـاء ميزانيــة أو مناقصـة، أمـا إذا صــدر

  .3لأن  موضوع الإلّاء ينصب على القرارات الإدارية فق 
 

، مـذكرة مكملـة لنيـل شـهادة الماجسـتير في العلـوم القانونيـة، تخصـص ااداريـة وإشـكالات    مواجهـة اادارةتنفيذ القرارات القضائية فريد رمضـاني،   -1
 .56-55ص  ، ص2014 -2013السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، قانون إداري وإدارة عامة، كلية الحقوق والعلوم 

 .27سعاد بن طالب، نسيمة كردوسي، المرجع السابا، ص  -2
 .56، ص الساباريد رمضاني، المرجع ف  -3
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 ملخص الفصل الثاني

ــا إلى   ــريان  في المقومـــات الأمـــن القـــانوني  أخـــيراً في هـــذا الفصـــل تطرقنـ ــة، مـــن خـــلال  سـ إلى القـــرارات الإداريـ
القانوني، أوهما مبدأ عدم رجعيـة القـرارات الإداريـة والـذي ينـتج  الإقرار بمبدأين إثنين و ا من المقومات الأولى للأمن  

قــوق  آ ره القانونيــة بأثــر فــوري، ولا تســري آ ره علــى الماضــي بأثــر رجعــي تطبيقــا لمبــدأ المشــروعية، وحفاظــا علــى الح
س الــتي يقــوم عليهــا،  المكتســبة  وبالتــاة تحقيــا الاســتقرار والأمــن القــانوني، ا تطرقنــا إلى ذكــر أهــم الاعتبــارات والأســ

مع ذكر الشـروط والاسـتثناءات الـواردة عليـه، و نيهمـا مبـدأ تحصـين القـرارات الإداريـة فيـتم تقييـد سـلطة الإدارة بمـدة  
ــن طر  ــا عـ ــاء قراراتهـ ــة في إنهـ ــة معينـ ــإذا  زمنيـ ــائي، فـ ــاء القضـ ــد الإلّـ ــافة إلى تقييـ ــاء والســـحب الإداريـــين، بالإضـ ــا الإلّـ يـ

 قرار الإداري حصانة نهائية.انقضت هذه المدة اكتسب ال
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ومســتقرة، وغــير قابلــة للتنــازل والتعــديل والتّيــير الفجــائي والجــزافي، وبنــاء دولــة  إن  إرســاء منظومــة قانونيــة  بتــة  
القانون الحقيقيـة، لاشـك أنهـا عوامـل فعالـة ومهمـة تـدخل ضـمن إطـار الأمـن القـانوني الـذي بـدوره يسـاهم في تحقيـا  

طنين بالحقوق بصـورة متسـاوية،  الاستقرار داخل الوطن والحياة المطمئنة والكريمة للمواطن، كما يضمن تمتع جميع الموا
ن مظـاهر الأمـن القـانوني نجـده في طبيعـة القـرار الإداري الـذي  وتحترم في ذلك حرياتهم الأساسية، ولعل أهـم مظهـر مـ

 يتص  في غالبيته بالاستقرار خاصة من خلال مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية إلا على سبيل الاستثناء.
 ا إلى وضع مجموعة من النتائج والاقتراحات على النحو التاة:وختاماً هذه الدراسة توصلن

 النتائج -أولاا 
اية الحقوق والمراكز القانونية بحاجة ماسة إلى ااية خاصة تكفلها، ولا يتـلمتى ذلـك إلا  مـن خـلال مبـدأ الأمـن  ا −

ــن الا ــد أدنى مـ ــة وحـ ــات القانونيـ ــبي للعلاقـ ــات النسـ ــن الثبـ ــي وجـــود نـــوع مـ ــذي يقتضـ ــانوني الـ ســـتقرار للمراكـــز  القـ
 قانونية. القانونية بّر  إشاعة الأمن والطملمنينة بين أطراف العلاقات ال

نظراً للمفهوم الواسع لمصطلح الأمـن القـانوني نجـد اخـتلاف بـين الفقهـاء والأنظمـة القانونيـة حـول تحديـد الطبيعـة   −
مــن يــراه قيمــة عامــة في النظــام القــانوني  القانونيــة لفكــرة الأمــن القــانوني، فمــنهم مــن يــراه مبــدأ قــانوني عــام ومــنهم  

 يجب السعي لبلوغها.
ــلان الإدارة   − ــوب إعـ ــا في  وجـ ــاطبين بهـ ــا المخـ ــع حـ ــغ، مـ ــر والتبليـ ــيلتي النشـ ــن طريـــا وسـ ــة عـ ــا الإداريـ ــة لقراراتهـ العامـ

 الاطلاع عليها والحصول على الو ئا والمعلومات الإدارية.
مــن إعمالـــه هــو عـــدم مباغتـــة الأفــراد بقـــرارات يتعـــدى  مــن خـــلال مبــدأ عـــدم رجعيـــة القــرارات يتضـــح أن القصـــد   −

قرارات تكون نافذة وملزمة للمخـاطبين بهـا مـن تاريـ  نشـرها أو تبليّهـا وهـذا مـا  نطاقها الزمني، وذلك أن هذه ال
يحقـــا فكـــرة الأمـــن القـــانوني ذلـــك أن الأفـــراد يبنـــون تصـــرفاتهم علـــى ضـــوئها ويعلقـــون عليهـــا آمـــاهم الـــتي يعرفونهـــا  

مـة لـديهم ا  ائج تصـرفاتهم، فلـيس مـن العـدل في شـيء أن يتصـرف الأفـراد وفـا مقتضـيات قـرارات معلو مسبقا نتـ
 تصدر قرارات جديدة تمحي أو تعدل ما بنوه أو يهدم الآ ر التي كانوا ينتظرونها.  

القــانوني   إن  تقييــد المشــرع لكــل مــن الإنهــاء الإداري والإلّــاء القضــائي بمــدة محــددة يعــد  إحــدى تطبيقــات الأمــن   −
ــ ــية لكونـــه يتـــزاحم مـــع مبـــدأ آخـــر يفـــر  نفســـه شلحـــاح علـــى جميـ ع تصـــرفات الإدارة وهـــو مبـــدأ  وأكثر ـــا حساسـ

 المشروعية الذي يعتبر أحد أركان الدولة القانونية.
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يتجســد دور القضــاء الإداري في اايـــة الحقــوق والمراكــز القانونيـــة وضــمان اســتقرارها في إقـــرار مبــدأ عــدم رجعيـــة   −
عامــة أن يفقــد النــاس  رات الإداريــة، إذ لــيس مــن العــدل في شــيء أن تهــدر الحقــوق كمــا لا يتفــا والمصــلحة الالقــرا

 الثقة والاطمئنان على استقرار حقوقهم وااية مراكزهم القانونية.

 الاقتراحات -ثانياا 
ثبات للمراكز القانونية في ظل عدم استقرار القرارات الإدارية، لا بد من أن يتم الحفاظ على قدر كاف من   −

القانوني، الأمن  فكرة  تتمحور حوله  الذي  المفهوم  وهو  إلى مصاف   والحقوق،  يرتقي  أن  ينبّي  الأخير  فهذا 
 المبادج العامة، وأن تتم بالتاة دسترته. 

ااال يجب الحد نوعا ما من صلاحيات السلطة التنفيذية التي ها اختصاص التنظيم في تشريع القوانين وترك   −
 واسعا للسلطة التشريعية ما يكرس الأمن القانوني بصفة آلية. 

بمشروع قانون معه مباشرة وأن يكون هذا التنظيم واضحا وشاملا لكل جزئية يجب إرفاق أي تنظيم خاص   −
 تسهل إعمال هذا القانون لكي يدخل حيز التنفيذ بسرعة وهو ما يضمن الحفاظ على الحقوق. 

و الأداة الحقيقية في ضمان الأمن القانوني من خلال الدور الإيجابي للقاضي الإداري هإن  القضاء الإداري   −
 يخلا التوازن بين الإدارة والأفراد، ويراعي مدى تكريس مبدأ المشروعية وهو بالتاة وسيلة فعالة في   باعتباره

 إحقاق مبدأ الأمن القانوني. 
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 المصادر   –أولاا 
 .القرآن الكريم (أ
 الدستور   ( 
 المعدل والمتمم، الساري.   1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة   -
 . 2020تمهيدي لتعديل دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ماي مشروع   -
 الاتفاقيات   ن(
المتحدة في  لاالإع − الأمم  تبنته  الذي  الإنسان  العالمي لحقوق  إليه   1948ديسمبر    10ن  وانضمت  بباريس، 

 (.09/1963/ 10م رخة في   ،64، )ج ر ج ج ع  1993من دستور  11بموجب المادة  
، والبروتوكول الاختياري الأول الملحا به المتعلا 1976ة الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة  العهد الدو  −

المتحدة في:   العامة للأمم  الجمعية  قبل  اعتمد من  الأفراد،  قبل  ، دخل 12/1966/ 16بتقديم شكاوى من 
، م رض بتاري : 89/67لجزائر بموجب مرسوم رئسي رقم:  ، صادقت عليهم ا1976/ 23/03حيز النفاذ في: 

 (. 17/05/1989، صادر في:  20، )ج ر ج ج ع  16/05/1989
، صادقت عليه الجزائر  1981/ 27/06الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب، اعتمد في نيروبي بتاري    −

رقم   رئسي  مرسوم  في  87/37بموجب  م رض  ع  03/02/1987،  ج  ج  ر  )ج  في   ،06،  صادر 
04/02/1987 .) 

سي ام رئـو جب مرسو الجزائـر بم  ه، صادقت علي2004العربي لحقـوق الإنسان، المعتمد بتـونس في ماي  ق  االميثـ −
ن، )ج ر ج ج ان التصديا على الميثاق العربي لحقوق الانسم، يتض02/2006/ 11، م رض في  06/62رقم 
 (. 2003/ 05/03، صادر في  15ع  

 غة العربية المراجا بِلل   -ثانياا 
 الكتي (أ
 ة العربية الكتي بِللغ  -1
 . 2005أبو العثم فهد عبد الكريم، القضاء الإداري بين النظرية والتطبيا، دار الثقافة، عمان، الأردن،  −
، 1الأردن(، ط  -مصر  -أاد محمد فارس النوايسة، مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية: دراسة مقارنة )فرنسا −

 . 2012الأردن،   -نشر والتوزيع، عماندار ومكتبة الحامد لل
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الفترة ما بين الإصدار والشهر، دراسة مقارنة، ط − القانون والقرار الإداري في  العزيز،  ، 2السيد الجوهري عبد 
 . 2005وان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  دي
مقارنة، ط − دراسة  الإدارية:  للقرارات  العامة  النظرية  سليمان محمد،  ال 7الطماوي  دار  القاهرة، ،  العربي،  فكر 

2006 . 
مقارنة، ج − دراسة  الإداري:  القانون  مبادج  محمد،  سليمان  دار 3الطماوي  وامتيازاتها،  العامة  الإدارة  أموال   :

 .1979، القاهرة،  الفكر العربي
دار الجديدة للنش − الرجعي: دراسة مقارنة،  القرارات الإدارية ذات الأثر  ابراهيم، نفاذ  ر، المسلماني محمد أاد 

 . 2014الإسكندرية،  
 .  2005بعلي محمد الصّير، القرارات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،   −
القان − للعلوم  المدخل  الصّير،  عنابة، بعلي محمد  والتوزيع،  للنشر  العلوم  دار  الحا،  نظرية  القانون،  نظرية  ونية: 

2006 . 
 . 2017ار العلوم للنشر، عنابة،  بعلي محمد صّير، القرارات والعقود الإدارية، د −
 . 2018بلخير محمد آيت عودية، الأمن القانوني ومقوماته في القانون الإداري، دار الخلدونية، الجزائر،   −
بوايدة عطاء الله، مبادج في المراسلات الإدارية مع  اذج تطبيقية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، بدون  −

 سنة النشر.
 . 2007، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،  1ضائية فقهية، ط  القرار الإداري دراسة تشريعية ق  بوضياف عمار،  −
، 04بوضياف عمار، المدخل إلى العلوم القانونية: النظرية العامة للقانون وتطبيقاتها في التشريع الجزائري، ط   −

 . 2014جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،  
 -ت قضائية حديثة في كل من الجزائرّاء: دراسة مقارنة مدعمة بتطبيقاوضياف عمار، الوسي  في قضاء الإلب −

 . 2011، عمان، الأردن،  01مصر، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط  -تونس  -فرنسا
جعفور محمد سعيد، مدخل إلى العلوم القانونية: الوجيز في نظرية القانون، دار هومة، للطباعة والنشر والتوزيع،  −

 . 2003الجزائر،  
القضاء خ − موسوعة  علي،  الشطناوي  ج  طار  ط2الإداري،  الأردن، 1،  والتوزيع،  للنشر  الثقافة  دار  مكتبة   ،

2004 . 
 . 2008خليفة عبد العزيز، الأسس العامة للقرارات الإدارية في الفقه والقضاء، دار الكتاب الحديت، مصر،   −
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 . 2013ت، القاهرة،  ، دار الكتاب الحدي1رابحي أحسن، الأعمال القانونية الإدارية، ط −
 . 2009راغب الحلو ماجد، القرارات الإدارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، مصر،   −
أحدث أحكام عبد الناصر عبد الله أبو سمهدانة، القضاء الإداري قضاء الإلّاء: دراسة تحليلية وعملية في ضوء  −

عام   ح   الدولة  مجلس  وفتاوى  العليا  ط 2013ا اكم  القاهرة، 1،  القانونية،  لمصدارات  القومي  المركز   ،
2014 . 

: نظرية الدعوى الإدارية، 2عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، ج −
 . 2003، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  2ط
ال  − الإدارة  علم  بين  الإدارية  القرارات  نظرية  عمار،  الإداري، ط  عوابدي  والقانون  هوم2عامة  دار   ة للطباع  ة ، 

 .1999، الجزائـر،  ع والنشر والتوزي
 . 2013كوسة فضيل، القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولة، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر،   −
القانون الإ − القر مرسى حسام، أصول  العقود الإدارية،  التنظيم الإداري، الضب  الإداري،  ارات الإدارية، داري: 

 .  2012، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية،  1ط
 الرسائل والمذكرات الجامعية   - 
 الجامعية   الأطروحات   -1
لنيل شهادة   − أطروحة  وإجراءاته،  الجزائري  القانون  في  القانون  الأمن  مبادج  فرع أوراك حورية،  علوم  الدكتوراه 

 . 2018/ 02/ 22، تاري  المناقشة: -01-زائر  سعيد ايدين جامعة الج  -قانون عام، كلية الحقوق 
بركات أاد، واقعة السكوت و ثيرها على وجود القرار الإداري، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام،  −

 م.   2014/  2013ة، تلمسان، جامعة أبي بكر بلقايد، كلية الحقوق والعلوم السياسي
القانوني للحقوق والح − العام، بلحمزي فهيمة، الأمن  القانون  لنيل شهادة دكتوراه في  الدستورية، أطروحة  ريات 

 . 2018-2017كلية الحقوق والعلوم السياسية، مستّانم،   -جامعة عبد الحميد بن باديس
، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كمون حسين، المركز المشار لمدارة في المنازعة الإدارية −

 . 2018أفريل    24عمري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تيزي وزو،  جامعة مولود م
 مذكرات الماجستير   -2
استكمالاً  − مقدمة  رسالة  مقارنة،  تحليلية  دراسة  الإداري  القرار  إلّاء  دعوى  يوس ،  أاد  شري   بعلوشة 

 . 2010ر،  ى درجة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، غزة، جامعة الأزهلمتطلبات الحصول عل



 صادر والمراجا قائمة الم 

 

- 108 - 

شهادة  − لنيل  تخرج  مذكرة  القانوني؟،  للأمن  جديد  تصور  أم  قانوني  أمن  لا  المنافسة:  قانون  صبرينة،  بوزيد 
جامعة   السياسية،  والعلوم  الحقوق  كلية  الأعمال،  قانون  فرع  القانون،  في  قالمة، 45ماي    8الماجستير   ،

2015/2016 . 
الإدارية   − القضائية  القرارات  تنفيذ  فريد،  شهادة رمضاني  لنيل  مكملة  مذكرة  الإدارة،  مواجهة  في  وإشكالاته 

الماجستير في العلوم القانونية، تخصص قانون إداري وإدارة عامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج 
 .2014-2013لخضر، باتنة، 

بدري − شهادناصر  لنيل  مذكرة  الجزائري،  الإداري  القانون  في  الرئسية  السلطة  نطاق  القانون ة،  في  الماجستير  ة 
 . 2009-2008العام، معهد العلوم القانونية والإدارية، المركز الجامعي الدكتور مولاي الطاهر، سعيدة،  

 مذكرات الماستر   -3
الإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، بن طالب سعاد، كردوسي نسيمة، تنفيذ الأحكام القضائية   −

 8ات إدارية(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم القانونية والإدارية، جامعة تخصص قانون عام )منازع
 . 2016-2015، قالمة،  1945ماي  

لقانون العام، كلية الحقوق خروبي سليمان، انقضاء القرار الإداري، مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر، ا −
 . 2019-2018س، مستّانم، والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن بادي

وم سسات  − دولة  تخصص  العام،  القانون  في  الماستر  شهادة  لنيل  مذكرة  الإداري،  القرار  نهاية  ليندة،  دباض 
القا قسم  السياسية،  والعلوم  الحقوق  كلية  أولحاج،  محند  أكلي  جامعة  البويرة، عمومية،  العام،  نون 

2014/2015 . 
 المقالات والمداخ ت   -ن
 لمداخ ت بِللغة العربية المقالات وا  -1
علوم  − دراسات  مقارنة،  تحليلية  دراسة  الإلّاء،  حكم  تنفيذ  في  لمدارة  الإيجابي  الدور  محمد،  بسام  رميلة  أبو 

 . 2015، الجامعة الأردنية،  03، ع  42الشريعة والقانون، االد  
 . م 2012،  02رية، ع ادريدو يوس ، المنشور ''طبيعته القانونية''، مجلة المنارة القانونية والإدا −
 .  2003،  3يسرى، الحماية الدستورية للأمن القانوني، االة الدستورية، القاهرة، ع  محمد  ر العصا −
 متوفر في الراب  التاة: ، الصياغة القانونية،  هيثم الفقي  -
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− http://twitmails3.s3-website-eu-west-

.amazonaws.com/users/243785516/628/attachment/.pdf.(Consulté le 

15/03/2020). 

 . 07/10/2015القضائي والأمن القضائي، مجلة الملحا القضائي،  اللمتوني عبد الراان، الاجتهاد   −
  التاة:راب   الفي  داري، متوفر  قانون الإالمفرجي زياد خالد، الحا المكتسب في ال −

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=38609.(Consulté le 21/01/2020). 

مجلة الاستاذ الباحت للدراسات القانونية بلواضح الطيب، تطور التشريع بالأوامر و ثيره على الأمن القانوني،   −
  . 2018، االد الثاني، مارس 9والسياسية، ع  

القانوني كقيمة للاستثمار    بن شهرة شول، آيت عودية − الأجنبي في الجزائر، دراسات في بلخير محمد، الأمن 
 . 2018، ديسمبر  2، ع 03الوظيفة العامة، االد 

، دراسات في 06/01خلال قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، رقم:    بن عامر بواب، الأمن القانوني من −
 . 2018، جوان  2، ع 03الوظيفة العامة، االد 

 لنص القانوني.دور الصياغة التشريعية في سن ا  ،بن عيشة نبيلة −
ه الإسلامي، جابر صا ، أثر فعلية القاعدة الدستورية في تكريس الأمن القانوني، قراءة في الفقه القانوني والفق −

 . 2018، ديسمبر  2، ع 04مجلة الدراسات الفقهية والقضائية، االد 
متوفر على التشريعات،    اقتراححيدر سعدون الم من، مبادج الصياغة القانونية، دائرة الش ون القانونية، قسم   −

 الراب  التاة:
− http://www.nazaha.iq/%5Cpdf_up%5C1542%5Csiyagha.pdf. (Consulté le 

07/03/2020) 

السابع حول  − الوطني  الملتقى  القانوني،  الأمن  مبدأ  للنص في دعم  الجيدة  الصياغة  أثر  الزهراء،  فاطمة  رمضاني 
 . 2014نوفمبر   12-11يومي    ، يةكلية الحقوق، جامعة د. يحي فارس، المد   الأمن القانوني في الجزائر،

، 4لحماية الدستور، مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، ع  روشو خالد، جودة القاعدة الدستورية ضمانة   −
  . 2019المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، برلين، ألمانيا، سبتمبر  

الموازنة   − عامر،  مركز در زغير محيسن  الدستورية،  بعدم  الحكم  أثر  ومبدأ رجعية  القانوني  الامن  فكرة  اسات بين 
 .  2010، 8الكوفة، ع 

الدولية  − القوانين  بين  عليها:  والحصول  المعلومات  مصادر  الى  الوصول  في  الصحفي  حا  رضوان،  سلامن 
 . 2014رة، نوفمبر ، جامعة محمد خيضر، بسك36/37والتشريعات الوطنية، مجلة العلوم الانسانية، ع  

http://twitmails3.s3-website-eu-west-.amazonaws.com/users/243785516/628/attachment/.pdf
http://twitmails3.s3-website-eu-west-.amazonaws.com/users/243785516/628/attachment/.pdf
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=38609.(Consulté
http://www.nazaha.iq/%5Cpdf_up%5C1542%5Csiyagha.pdf.%20(Consulté
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ا  − الأمن  لفكرة  القانونية  القيمة  تطور  الطيب،  موفا  قاصدي شري   جامعة  القانوني،  الأمن  ملتقى  لقانوني، 
 . 2012ديسمبر    06-05مرباح، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ورقلة، يومي 

  التاة:  اب ر عزت عبد الواحد، دراسات  صيل نظري: مقومات وسياسات الأمن القومي، متوفر في ال −
https://platform.almanhal.com/Files/2/84256.(Consulté le 05/01/2020). 

 . عليان بوزيان، أثر فعلية القاعدة الدستورية في تحقيا الأمن القانوني والقضائي للحا في العدالة الاجتماعية  -
 ، الشروط الشكلية الخاصة بالمنازعات الإدارية، متوفرة على الراب  التاة: ياقوتة  عليوان  -

https://www.asjp.cerist.dz/. (Consulté le 16/04/2020). 

المنظمة  − الندوة  عر   القضائي،  الأمن  وضرورة  القانوني  الأمن  مبدأ  اايد،  عبد  طرف   غميجة  الودادية   من 
 28ر للمجموعة الإفريقية للاتحاد العالمي للقضاة، الدار البيضاء،  ـــت عش ـــر الثال ــة الم تمـــاة بمناسب ـــة للقضــالحسيني
 . 2008مارس  

غوثي الحاج قاسم، عبد القادر جلاب، مبدأ عدم رجعية القوانين كآلية لتحقيا الأمن القانوني، مجلة البحوث  −
 . 2018،  01، ع 04م السياسية، االد والعلو   في الحقوق

السابع حول  − الوطني  الملتقى  الجزائري،  التشريع  القانوني في  الأمن  لتحقيا  القوانين كآلية  كرليفة سامية، نشر 
نوفمبر   12-11الأمن القانوني في الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة د. يحي فارس، المدية، يومي

2014 . 
 ثير استعمال التقنيات الحديثة في التحقيا الأمن القانون، ملتقى الأمن القانوني، جامعة قاصدي كريمة،  كريم   −

 . 2012ديسمبر    06-05مرباح، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ورقلة، يومي 
، 04مجلد  اب،  ـــلخذاري عبد اايــــــد، فطيمة بن جدو، الأمن القانوني والأمن القضائي، علاقة تكامل، الشه −

 . 2018، جوان  02ع  
الموازن ــــمرص − العـ ــــد  الإـة وحق ــــامـــة  قــان، نحـنسوق  المعلوم ـون حريـانـــو  تداول  السيـات في مص ـة   ،ات ـاسـر، أوراق 

 . 2015ماي   13
عرفة،  المم سسة حرية الفكر والتعبير، دراسة حول حرية تداول المعلومات دراسة قانونية مقارنة، برنامج الحا في  −

 . 2011، 1ط  
دراسة  صيلية  ل − ووسائله:  الاجتماعي  الأمن  مقومات  البلوشي،  مراد  سليمان،  محمد  كاظم،  اسماعيل  واص 

 .  11فقهية، مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية، ع 
  

https://platform.almanhal.com/Files/2/84256
https://www.asjp.cerist.dz/
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 ا اضرات   -د
مقياس   - في  البيداغوجي  الدعم  مطبوعة  النور،  فاتح  والأمن راوني  السنة   الاستراتيجية  لطلبة  موجهة  الدوة، 

الثانية ماستر علوم سياسية، تخصص استراتيجية وعلاقات دولية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، كلية الحقوق 
 .والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية

 النصو  القانونية   (و
 النصو  القانونية الجزائرية   (أ
  القوانين العادية    -
يتعلا بالبلدية )ملّى(،   1990أبريل سنة    7الموافـا    1410رمضان عام    12في  م رض    08-90قانون رقم   -

 ه(ـ  1410رمضان عام   16، الم رخة في  15)ج ر ج ج ع  
يتعلا بالولاية )ملّى(،   1990أبريل سنة    7الموافا    1410رمضان عام    12م رض في    09-90قانون رقم   -

 هـ(.1410رمضان عام   16، الم رخة في  15)ج ر ج ج ع  
، )ج ر ج ج ع المدني  المعدل والمتمم، والمتضمن القانون   2005/ 26/06الم رض في:    10-05رقم    القانون -

 (. 26/06/2005، الم رض في: 44
، يتضمن ق. إ. م. إ، 2008فبراير سنة    25الموافا    1429صفر عام    18م رض في    09-08قانون رقم   -

  . (23/02/2008، الم رخة في  21  ج ر ج ج ع )
م يتضمن   2016مارس سنة    06هـ الموافا لـ    1437جمادى الأولى عام    26الم رض في    01/ 16  قانون رقم -

مارس   07هـ الموافا لـ    1437الأولى عام  جمادى    27الصادرة في  ،  14ج ج ع    ر  ج )التعديل الدستوري،  
2016 .) 

، )ج ر لبلدية، يتعلا با2011يونيو سنة    22الموافا لـ   1432رجب عام   20م رض في  10-11قانون رقم  -
 (. 2011يوليو سنة    03هـ الموافا  1432شعبان عام   01، الصادرة بتاري  37ج ج ع  

، ، يتعلـا بالولاية2012فبراير سنة    21الموافا لـ    1433ربيع الأول عام    28م رض فـي    07-12قانون رقم   -
 (.2012فبراير سنة    29، الصادرة بتاري   12)ج ر ج ج ع  

، يتمم الأمر رقم م  2016يونيو سنة    19الموافا لـ    ه ـ1437رمضان عام    14  م رض في   02-16قانون رقم   -
والمتضمن قانون العقوبات،   م  1966يونيو سنة    8الموافا لـ    هـ1386صفر عام    18الم رض في    66-155
 (. 2016  ةونيو سنـي  22ـ هـ الموافا ل  1437م  ارمضان ع  17  الصادرة في  37ج ج ع    ر   ج)
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 ة الرئاسي   الأوامر  -
، الصادرة في 47، يتضمن قانون الإجراءات المدنية، ج ر ع  1966يونيو    8م رض في    154-66أمر رقم   -

، )ج ر 1993أفريل    25الم رض في    09-93، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التشريعي رقم  1966يونيو    9
 ( )ملّى(. 1993أفريل   27، الصادرة في 27ج ج ع  

، يتضمن القانون 2006يوليو سنة    15الموافا    1427ادى الثانية عام  جم  19م رض في    03-06الأمر رقم   -
   الأساسي العام للوظيفة العمومية،

 . (2006يوليو سنة    16هـ الموافا    1427جمادى الثانية عام   20الصادرة بتاري     ، 46  ع   ج ج   ر   ج) -
 الرئاسية   المراسيم  -
الذي ينظم    1988يوليو سنة    04وافا لـ:  الم  1408ذي القعدة عام    20  الم رض في  88/131المرسوم رقم   -

 . (06/07/1988، الم رخة في  27 ج ر ج ج ع)،  العلاقات بين الإدارة والمواطن
 الاجتهادات القضائية   -
، قضية فريا )ض( ضد واة ولاية سكيكدة، 09/01/2012بتاري    000114 محكمة التنازع، مل  رقم -

 . 2012،  02مجلة ا كمة العليا، ع  
  المقارنة  القانونية للأنظمة  النصو   - 
العمومية   2011ماي    26الم رض في    2011لسنة    41المرسوم   - للهياكل  الإدارية  الو ئا  يتعلا بالنفاذ إلى 

 (. 05/2011/ 31، الم رخة في  39)الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ع  
عدد   - الرسمية  الجريدة  في  نشر  المّربية،  المملكة  الصا  5964دستور  بتاري :  مكرر،  ، 2011  يوليو  30درة 

 . 2011يوليو   29الصادر بتاري    91، 11، 1الظهير الشري  رقم 
 االكترونية  المواقا-

- http://elmasa-security.net/. (Consulté le 05/01/2020). 

- https://ar.islamway.net/article/36567. (Consulté le 05/01/2020). 

- http://farahadam90.sudanforums.net/t1121-topic. (Consulté le 05/01/2020). 

- https://www.droitetentreprise.com/. (Consulté le 06/01/2020).   

- http://almerja.com/reading.php?idm=50011. (Consulté le 14/02/2020). 

- http://www.alnoor.se/article.asp?id=249693. (Consulté le 24/02/2020) 

- -http://www.tribunaldz.com/forum/t2379. (Consulté le 10/04/2020). 

  

http://elmasa-security.net/
https://ar.islamway.net/article/36567/
http://farahadam90.sudanforums.net/t1121-topic
https://www.droitetentreprise.com/
http://almerja.com/reading.php?idm=50011
http://www.alnoor.se/article.asp?id=249693
http://www.tribunaldz.com/forum/t2379
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  المراجا بِللغة الأجنبية   -ثالثا
1- Livres 
− Roubier paul, theorie general du droit, histoire des doctrines juridiques et 

philosophie des valeurs sociales, dalloz, paris, 2005.  

 

2- Articles 
− FLÜCKIGER Alexandre, le Principe de la clarté de la loi ou l'ambiguïté d'un 

ideal, Cahiers du conseil constitutionnel N°21 dossier: la normativité, janvier 

2007. 

− PENNEAU Anne, La sécurité juridique à travers le processus de 

normalisation, Sécurité juridique et sécurité technique: indépendance ou 

métissage Conférence organisée par le Programme international de 

coopération scientifique (CRDP / CECOJI), Montréal, 30 septembre 2003. 

− Banque Mondiale, Le droit des affaires et le développement du secteur privé 

en Algérie, Département Finance, Secteur Privé et Infrastructure Région 

Moyen-Orient et Afrique du Nord, Washington, 27 Avril 2005. 
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 الفهر 

 

 

 الصفحة  الموضوع 
  الآية

  بطاقة شكر وعرفان 
  ااهدا 

  قائمة المختصرات 
  الملخص 
 ه  - أ مقدمة 

 10 القانوني: بيان المفهوم وبحث   الطبيعة القانونية الأمن    -التمهيدي الفصل  
 10 مفهوم الأمن القانوني -المبحث الأو  

 10 للأمن القانوني وتعريفه   التطور التاريخي  -المطلي الأو  
 10 التطور التاريخي للأمن القانوني   -الفرع الأول
 11 الأمن القانوني في العصور البدائية  -أولاً 
 12-11 الأمن القانوني في العصور الوسطى   - نياً 
 14-12 الأمن القانوني في عصر النهضة الأوروبية   - لثاً 
 14 القانوني   التحليل اللّوي للأمن  -الفرع الثاني

 16-14 من لّة واصطلاحا تعري  الأ  -أولاً 
 17-16 تعري  القانون لّة واصطلاحا   - نياً 
 17 التعري  الاصطلاحي للأمن القانوني   -الفرع الثالت 
 19-18 التعري  الفقهي للأمن القانوني   -أولاً 
 19 التعري  القضائي للأمن القانوني   - نياً 

 20 من القانوني أبعاد الأ   -المطلي الثاني
 20 البعد الموضوعي للأمن القانوني: نوعية القانون  -الفرع الأول
 22-20 النفاذ المادي للقانون  -أولاً 
 22 النفاذ الفكري للقانون  - نياً 



 الفهر 

 

 

 22 : سريان القانونالبعد الذاتي للأمن القانوني  -الفرع الثاني
 24-23 مبدأ عدم رجعية القوانين  -أولاً 
 25-24 مبدأ ااية الحقوق المكتسبة  - نياً 
 26-25 مبدأ ااية الثقة المشروعة - لثاً 

 27 الطبيعة القانونية للأمن القانوني   -المبحث الثاني 
 29-27 الأمن القانوني قيمة للنظام القانوني   -المطلي الأو  
 30-29 الأمن القانوني مبدأ عام للقانون  -المطلي الثاني

 31-30 ه الم يد لتكيي  الأمن القانوني كمبدأ عام للقانونالتوج  -الفرع الأول
 32-31 التوجه المعار  لتكيي  الأمن القانوني كمبدأ عام للقانون  -الفرع الثاني

 33 ملخص الفصل التمهيدي 
 35 مقومات الأمن القانوني   النفاذ إلى القرارات الادارية -الفصل الأو  

 35 داريةالقرارات اا  ضمان الحصو  علا  -المبحث الأو  
 35 علان قراراتهاإدارة العامة في  واجب الإ  -المطلي الأو  

 35 النشر  -الفرع الأول
 36 تعري  النشر )الشهر(   -أولا
 37 شروط النشر  - نياً 
 39-38 وسائل النشر  - لثاً 
 40 التبليغ   -الفرع الثاني

 41-40 تعري  التبليغ   -أولاً 
 41 يغ شروط التبل  - نياً 
 43-41 طرق التبليغ  - لثاً 

 43 داريةحا المواطن في الاطلاع على القرارات الإ  -المطلي الثاني
 التكريس الدستوري لحا المواطن في الحصول على الو ئا والمعلومات   -الفرع الأول

 دارية الإ          
43-46 

 47-46 دارية و ئا والمعلومات الإلحا المواطن في الحصول على الالنص التشريعي   -الفرع الثاني



 الفهر 

 

 

  لحا المواطن في الحصول على الو ئا والمعلومات  الإقرار التنظيمي    -الفرع الثالت 
 دارية الإ          

47-48 

 49 ضمان فهم فحوى القرارات اادارية  -المبحث الثاني 
 49 مبدأ الوضوح القانوني وتطبيقه على القرارات الإدارية -المطلي الأو  

 49 تعري  مبدأ الوضوح القانوني   -الفرع الأول
 50-49 وضوح النص القانوني   -أولاً           

 50 سهولة وصول النص القانوني إلى الفئة المستهدفة منه   - نياً                    
 51-50 النص للتوقع قابلية   - لثاً                    

 51 اريةدمراحل صياغة القرارات الإ  -الفرع الثاني
 52-51 مرحلة تحضير مشروع القرارات الإدارية على مستوى الجهة المختصة   -أولاً 
 52 مرحلة المسودة الأولى للقرارات الإدارية  - نياً 
 52 مرحلة إصدار القرار الإداري - لثاً 
 52 داريةالقرارات الإصياغة ضواب     -الفرع الثالت 
 53 القسم الشكلي   -أولاً 
 55-53 انب الفني في صياغة نص القراراتالج  - نياً 
 56-55 داريةعيوب صياغة القرارات الإ  -الفرع الرابع

 56 المنشورات الإدارية: أداة تفسير الإدارة العامة لقراراتها   -المطلي الثاني
 57-56 تعري  المنشورات  -الفرع الأول
 58-57 المنشورات التفسيرية   -أولاً 
 58 يمية )اللائحية(المنشورات التنظ  - نياً 
 58 المنشورات التنفيذية   - لثاً 
 58 علامية المنشورات الإ   -رابعاً 
 58 الطبيعة القانونية للمنشورات  -الفرع الثاني

 60-58 موق  الفقه من الطبيعة القانونية للمنشورات   -أولاً 
 62-60 موق  القضاء من الطبيعة القانونية للمنشورات   - نياً 



 الفهر 

 

 

 63 و  لأملخص الفصل ا
 65 مقومات الأمن القانوني   سريان القرارات اادارية  -الفصل الثاني

 65 مبدأ عدم رجعية القرارات اادارية -المبحث الأو  
 65 مقتضى مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية  -المطلي الأو  

 66-65 تعري  مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية   -الفرع الأول
 66 الاعتبارات أو المبررات التي يقوم عليها مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية  -الفرع الثاني

 67-66 تعار  الرجعية في القرارات الإدارية مع المنطا القانوني السليم   -أولاً 
 67 تعار  الرجعية في القرارات الإدارية مع العدالة   - نياً 
 68-67 استقرار المعاملات  تعار  الرجعية في القرارات الإدارية مع   - لثاً 
 تعار  الرجعية في القرارات الإدارية مع فكرة احترام الحقوق المكتسبة    -رابعاً 

 أو المراكز القانونية الذاتية
68 

 69-68 شروط مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية  -الفرع الثالت 
 70-69 بدأ عدم رجعية القرارات الإداريةالقانوني لمس  اس الأ  -الفرع الرابع

 70 تطبيقات مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية في القانون الجزائري  -الفرع الخامس
 70 في ااال الجنائي   -أولاً 
 71-70 في ااال الماة   - نياً 

 71 الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية  -المطلي الثاني
 71 شريعي إباحة الرجعية بنص ت  -الفرع الأول
 72 الرجعية في تنفيد الاحكام الصادرة بالإلّاء   -الفرع الثاني
 73-72 القانون الجنائي الأصلح للمتهم  -الفرع الثالت 
 73 دارية التي تتضمن بالضرورة أثرا رجعياالقرارات الإ  -الفرع الرابع

 73 الرجعية بسبب طبيعة الاختصاص   -أولاً 
 74 ية الساحبةدار رجعية القرارات الإ  - نياً 
 74 رجعية القرارات الم كدة والمفسرة   - لثاً 
 74 دارية بسبب مقتضيات سير المرافا العامة رجعية القرارات الإ  -رابعاً 



 الفهر 

 

 

 76-75 دارية بأجل موق  اقتران القرارات الإ  -الفرع الخامس
 76 القرارات التنظيمية )اللوائح(  -أولاً 
 76 القرارات الفردية  - نياً 

 77 تحصين القرارات ااداريةمبدأ    -حث الثانيالمب
 77 تقييد اانها  ااداري للقرارات اادارية  -المطلي الاو 

 77 تقييد الإلّاء الإداري للقرارات الإدارية   -الفرع الأول
 81-78 تعري  الإلّاء الإداري للقرارات الإدارية  -أولاً 
 86-81 ريةشروط الإلّاء الإداري للقرارات الإدا  - نياً 
 86 تقييد السحب الإداري للقرارات الإداري  -الفرع الثاني

 90-86 تعري  السحب الإداري للقرارات الإدارية  -أولاً 
 91-90 شروط السحب الإداري للقرارات الإدارية  - نياً 

 92 تقييد االغا  القضائي للقرارات اادارية   -المطلي الثاني
 92 الإلّاء والاستثناءات الواردة عليها آجال رفع دعوى    -الفرع الأول
 93-92 آجال رفع دعوى الإلّاء   -أولاً 
 96-93 الاستثناءات الواردة على آجال رفع دعوى الإلّاء   - نياً 
 97-96 آ ر الإلّاء القضائي للقرارات الإدارية  -الفرع الثاني

 97 الأثر السلبي )اهادم(   -أولاً 
 99-97 ناء( الأثر الايجابي )الب  - نياً 
 100 ثاني ملخص الفصل ال

 103-102 الخانة
 113-105 قائمة المراجا

 119-115 الفهر 
 


